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  القانون الإداري أمام المركز الدوليتطبیق 

  ICSIDلتسویة منازعات الاستثمار

 كامیلیا صلاح الدین عبد االله كمال

  .قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أسوان، أسوان، جمهوریة مصر العربیة 

  camelia_camal@hotmail.com:البرید الإلكتروني

ا : 

أدى التحول الاقتصادي وتطور حركات الاستثمار إلى ظهور صور متنوعة من العلاقات 

ض وظهور التحكيم كآلية لفالتعاقدية بين الدولة والمستثمرين التابعين للدول الأخرى، 

منازعات العقود الإدارية المرتبطة بالاستثمار كعقود الامتياز، الأمر الذي يتعين معه معرفة 

أثر قواعد القانون الإداري بخروج منازعات بعض العقود الإدارية المرتبطة مدي ت

بالاستثمار من اختصاص القاضي الإداري بمجلس الدولة واللجوء فيها الي التحكيم في 

 .ICSID إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

نون الإداري أمام تهدف هذه الورقة البحث الي إلقاء الضوء على مستقبل قواعد القا

في منازعات العقود الإدارية  ICSID المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

المرتبطة بالاستثمار، والبحث عما إذا كان من الممكن القول بأن التحكيم يعد خطوة نحو 

عولمة قواعد القانون الإداري وقضاياه ونشأة ما يسمي بالقانون الإداري الدولي كفرع من 

 .    القانون الإداريفروع

باستخدام المنهجية التحليلية المقارنة يتم دراسة موقف كل من فرنسا ومصر من اللجوء 

الي التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وكذلك موقف المركز الدولي لتسوية 

من منازعات العقود الإدارية المرتبطة بالاستثمار، وكيفية  ICSID منازعات الاستثمار

 .ه لقواعد وأحكام وقضايا القانون الإداري حيال تلك المنازعاتتناول
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 ت االمركز الـدولي لتـسوية  ، التحكيم، القضاء الإداري،القانون الإداري :ا

ــتثمار ــات الاس ــتثمار، ICSID منازع ــات الاس ــدولي، منازع ــانون الإداري ال ــساد ، الق  الف

  . النظام العام الدولي،الإداري
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Abstract: 

The economic transformation and development of investment 

movements led to the rise of various forms of contractual relations 

between the state and investors of other countries, and the 

appearance of arbitration as a mechanism for resolving disputes in 

administrative contracts related to investment, such as concession 

contracts. This requires knowing the extent to which the rules of 

administrative law are affected by the exit of certain administrative 

contracts related to investment from the jurisdiction of the 

administrative judge at the State Council and their resorting to 

arbitration before the International Centre for Settlement of 

Investment Disputes (ICSID) 

This research paper aims to shed light on the future of 

Administrative Law rules before the International Centre for 

Settlement of Investment Disputes (ICSID) in the disputes of 

Administrative Contract related to investment, and to examine 

whether arbitration can be a step towards the Globalization of the 

Administrative Law rules and issues, and the formation of a so-

called “International Administrative Law” as a branch of 

Administrative Law. 

By using the comparative analytical methodology, the position of 

both France and Egypt on resorting to arbitration in administrative 

contract disputes will be studied, as well as the position of the 
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International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 

regarding administrative contract disputes related to investment, and 

how it treats the rules, provisions, and issues of administrative law 

concerning those disputes. 

Keywords: Administrative Law, Administrative Judiciary, 

Arbitration, International Centre for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID), Investment Disputes, International Administrative 

Law, Administrative Corruption, International Public Order. 
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  
وأ ع ا:  

يمثل مجلـس الدولـة في كـل مـن فرنـسا ومـصر حـصن الحقـوق والحريـات العامـة لـيس 

 ويـدين القـانون ،دولـةللللأفراد فقط بل وللمتعاقدين مع مختلف الجهـات الإداريـة التابعـة 

إلى ذلك المجلس في نشأته وتطور أحكامه حيث أثري فقه القـانون العـام الإداري بالفضل 

بالعديد من النظريـات مثـل نظريـات التـوازن العقـدي كأفعـال الأمـير والظـروف الاسـتثنائية 

للقـانون الإداري منـذ أحد المصادر الرئيـسية فالقضاء الإداري يمثل . من النظريات وغيرها

درجة التي أصبح معهـا اتـصاف القـانون الإداري بكونـه ، لل١٨٧٣ فبراير٨حكم بلانكو في 

 من أهم الخـصائص المميـزة للقـانون الإداري والمرتبطـة بـه وجـودا وعـدما، اً قضائياًقانون

 .   حيث يجد فيه مصدره وينهل منه أحكامه

وقــد أدى التحــول الاقتــصادي وتطــور حركــات الاســتثمار إلى ظهــور صــور متنوعــة مــن 

 تنـوع عليـهرى، ممـا ترتـب أخـ بين الدولة والمـستثمرين التـابعين لـدول العلاقات التعاقدية

ويمثـل التحكـيم أبـرز هـذه .  تسوية المنازعات الناجمة عن تلك العلاقـات التعاقديـةآليات

 التي ترمي من بـين أهـدافها إلى إخـراج المنازعـات المتعلقـة بـالعقود الإداريـة مـن لآلياتا

لإداري، اسـتنادا إلى العديـد مـن المـبررات كالحاجـة دائرة الاختصاص الطبيعـي للقـضاء ا

إلى سرعة البت في النزاع، وخـشية غيـاب العدالـة وانحيـاز القـاضي الإداري لـصالح دولتـه 

؛ وإعمالا لما سبق تم اللجـوء إلى التحكـيم في العديـد مـن عليهعند نظر النزاع المعروض 

الامتياز وذلك تحـت تـأثير الزيـادة في منازعات العقود الإدارية المرتبطة بالاستثمار كعقود 

ــب  ــذي ترت ــر ال ــهالاســتثمارات الأم ــيل علي ــصاصه الأص ــن اخت ــة م ــس الدول ــان مجل  حرم
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والتقليدي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود نظرا لكونها منازعـات إداريـة ناجمـة عـن 

  )١(.عقود إدارية في المقام الأول

ن خـروج المنازعـات المتعلقـة بـالعقود الإداريـة وفي هذا الصدد يثور التساؤل عـما إذا كـا

المرتبطة باستثمارات الدولة من اختصاص القضاء الإداري ودخولها في حيـز التحكـيم قـد 

أدي إلى تقليص نطاق تطبيق قواعد القانون الإداري عـلى هـذه المنازعـات، أم أن التحكـيم 

د قد أدي إلى مزيد مـن الانتـشار ة جديدة لتسوية منازعات الدولة فيما يتعلق بتلك العقويلآك

إضفاء الطـابع الـدولي عليهـا ولهذه القواعد والسماح لها بتخطي حدود الدول عند تطبيقها 

بعرضها على المحكمين الدوليين عند فـصلهم فـيما يعـرض علـيهم مـن منازعـات مرتبطـة 

 المـستوي عـلىبالاستثمار، مما يمكن معه القول بعولمة قواعد القانون الإداري وانتشارها 

المعروضـة عـلى المركـز الـدولي ر بمناسبة تطبيقها للفـصل في منازعـات الاستثماالدولي

اتفاقيـة   بموجـب١٩٦٦في عـام والـذي تـم تأسيـسه ، ICSIDلتسوية منازعـات الاسـتثمار 

، ١٩٦٥واشــنطن لتــسوية منازعــات الاســتثمار بــين الــدول ومــواطني الــدول الأخــرى لعــام

 المــضيفة  بــين الــدول الاســتثمار وفعالــة لتــسوية منازعــاتكمؤســسة مــستقلة غــير مسيــسة

ــرى، وهــي معاهــدة متعــددة الأطــراف المــستثمرين مــن  وللاســتثمار مــواطني الــدول الأخ

الـدولي مـن عـلى النطـاق تـشجيع الاسـتثمار لصاغها المديرون التنفيـذيون للبنـك الـدولي 

نازعـات التـي قـد تنـشأ خلال تعزيز ثقة كـل مـن المـستثمرين والـدول في عمليـة تـسوية الم

ــات التجــارة الحــرة ويــنص المركــز الــدولي . بمناســبة تنفيــذ معاهــدات الاســتثمار واتفاقي

                                                        
(1) « L’évolution structurelle de l’investissement depuis 1990 a été marquée 
par le développement de nouvelles normes d’investissement, en particulier 
les implantations sous forme de B.O.T. (construction, opération, transfert) et 
de concessions, dans un souci d’efficacité de gestion et de recentrage de la 
dépense publique. Cette tendance a été significative dans les domaines de 
l’eau et de l’énergie », Anne-Marie Alcabas, "Le centre international de 
règlement des différends relatifs à l'investissement", 2003, Les Notes bleues 
de Bercy, n° 256, 12 août 2003, p11. 
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لتسوية منازعات الاستثمار على تسوية النزاعات عن طريق التوفيق أو الوسـاطة أو التحكـيم 

أو تقصي الحقائق، مـع أخـذ خـصوصية منازعـات الاسـتثمار الدوليـة في الاعتبـار، والعمـل 

فيـتم . على تحقيق توازن دقيق بين مصالح كل من المستثمرين والدول المضيفة للاسـتثمار

الفــصل في كــل قــضية مــن قبــل لجنــة التوفيــق أو هيئــة التحكــيم بعــد الاســتماع إلى الأدلــة 

  )١(. أطراف النزاعوالحجج القانونية المقدمة من

اري نتيجـة خـضوع منازعـات تبرز أهمية البحث في تحديد مدي تأثر قواعد القـانون الإدو

ــات  ــسوية منازع ــدولي لت ــز ال ــام المرك ــيم أم ــتثمار للتحك ــة بالاس ــة المتعلق العقــود الإداري

وهــل بــدأ في فقــد مكانتــه في تنظــيم وإدارة العقــود الإداريــة المرتبطــة ، ICSIDالاســتثمار 

نطـاق بالاستثمار أم أن هـذا التحكـيم يعـد خطـوة أمـام عولمـة قواعـد القـانون الإداري وأن 

 .ًتطبيقه لم يعد مقتصرا على حدود الدولة التي يحمل جنسيتها

إا  :  

 البحـث دراســة مــدي تـأثر قواعــد القـانون الإداري بخــروج منازعــات إشــكاليةتتنـاول    

بعض العقود الإدارية المرتبطة بالاستثمار من اختـصاص القـاضي الإداري بمجلـس الدولـة 

، ICSID إطار المركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار واللجوء فيها إلى التحكيم في

وهل أدي ذلك إلى حظر تطبيـق أحكامـه عـلى منازعـات هـذه النوعيـة مـن العقـود ومـن ثـم 

تقليص نطـاق تطبيقـه أم العكـس؟ وهـذا يقودنـا لـيس فقـط إلى تحليـل آثـار التحكـيم عـلى 

ًالطبيعـة القــضائية للقــانون الإداري، ولكـن أيــضا للمــضي قــدم تحكــيم  مــا إذا كــانا لمعرفـة ً

                                                        

كما يعمل المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار عـلى تعزيـز الـوعي بالقـانون الـدولي بـشأن  )١(

رات منـشورة في هـذا الخـصوص ومنهـا عـلى سـبيل الاستثمار الأجنبي، من خلال ما يقدمـه مـن إصـدا

 . والتي تعني بمواضيع قانون الاستثمار الأجنبيICSID Reviewالمركز المثال دورية 

International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID, About 
ICSID, website: https://icsid.worldbank.org/About/ICSID (last visited 1may 
2023) 
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 القــانون بتطبيــق قواعــد قــد اعتنــى ICSIDالمركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار 

 الإداري وتبني قضاياه عند تناوله لمنازعات الاستثمار التي تنظر أمامه؟ 

ا :  

نــة في  المنهجيــة التحليليــة المقاريــتم إتبــاعفي ســبيل الإجابــة عــلى هــذه التــساؤلات    

موقف كل من مصر وفرنسا من اللجـوء إلى التحكـيم في منازعـات العقـود : دراسة كل من

ــتثمار  ــات الاس ــسوية منازع ــدولي لت ــز ال ــاول المرك ــة تن ــام الأول، وكيفي ــة في المق الإداري

ICSID لمنازعات بعض العقـود الإداريـة المرتبطـة بالاسـتثمار، وهـل قـام بتطبيـق قواعـد 

ــهالقــانون الإداري عــلى   مــثلما فعــل  أنكرهــا ولم يعــترف بهــاتلــك المنازعــات أمامــه أم أن

 تــأثرت قواعــد القــانون الإداري في هــذا ى، وإلى أي مــد القــضاء الإداري مــع التحكــيم

الخصوص سواء سلبا أو إيجابا، وهل تطور القانون الإداري ليصبح قانون تحكيمي حيـث 

 .كان يتميز بكونه قانون قضائييعني التحكيم بتطبيق أحكامه وتبني قضاياه بعد أن 

اف اأ:  

يهدف هذا البحـث إلى إلقـاء الـضوء عـلى مـستقبل قواعـد القـانون الإداري أمـام المركـز 

 في منازعــات العقــود الإداريــة المرتبطــة ICSIDالــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار 

 يعـد خطـوة نحـو بالاستثمار، ومن ثم البحث عما إذا كان من الممكن القـول بـأن التحكـيم

 الذي يمكن معـه القـول بنـشأة مـا ى القانون الإداري وقضاياه إلى المدبعولمة قواعدالقول 

يسمي بالقانون الإداري الـدولي كفـرع مـن فـروع القـانون الإداري أم إنـه يعـد بمثابـة إيـذانا 

 .   بتقلص أحكامه وانتهاء دوره في هذا المضمار

ا  :  

القـانون الإداري أمـام المركـز الـدولي لتـسوية تطبيق ": ول موضوعفي هذا البحث يتم تنا

 :  التالي، في ثلاثة مباحث على النحو "منازعات الاستثمار
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ورفــض القــضاء  ICSIDالمركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار : المبحــث الأول

 .للتحكيم في منازعات العقود الإداريةالإداري 

 في عولمــة ICSIDلــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار دور المركــز ا: المبحــث الثــاني

 .قواعد القانون الإداري

 في عولمــة ICSIDدور المركـز الــدولي لتــسوية منازعـات الاســتثمار : المبحـث الثالــث

 .قضايا القانون الإداري
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  ا اول
   ور اء اداري ICSID ا او  زت ار

  ر ا دارد ات از  
و :  

ــرا  ــين، نظ ــالأمر اله ــة ب ــات الإداري ــيم في المنازع ــضاء الإداري للتحك ــول الق ــن قب لم يك

 لقواعــد ونظريــات القــانون الإداري فمنــه اســتمدت أحــد أهــم المــصادر الرئيــسية لاعتبــاره

 أن يقبـل القـضاء الإداري أن ليـسيرا يكـن مـن وبفضله تطورت أحكامها، لذلك لموجودها 

 . قواعد القانون الإداريفي تطبيقيشاركه التحكيم 

ول هذا المبحث موقف القـضاء الإداري مـن التحكـيم في منازعـات العقـود يتنالذلك    

 ICSIDالإدارية المتعلقة بالاستثمار، ودور المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار 

 : على النحو التالي في تلك المنازعاتتحكيمداري للالقضاء الإ رفضفي إزالة 

القـــضاء الإداري والتحكـــيم في منازعـــات العقـــود الإداريـــة المتعلقـــة  :المطلـــب الأول

 .بالاستثمار

 في إزالة رفـض ICSIDدور المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار : المطلب الثاني

 .ارية المتعلقة بمنازعات الاستثمارالقضاء الإداري للتحكيم في منازعات العقود الإد
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  ا اول
  اء اداري وا  زت اد ادار ا ر

و :  

مع ازدياد اللجـوء إلى التحكـيم في منازعـات العقـود الإداريـة المتعلقـة بالاسـتثمار دخـل 

لقواعـد القـانون الإداري لم يعـد فيهــا مجلـس الدولـة مرحلـة جديـدة في تاريخـه الإنـشائي 

 قبولـه اليـسيرالمحتكر المطلق لتطبيق قواعد القانون الإداري؛ لكن هذا الواقع لم يكن مـن 

 . من قبل مجلس الدولة لا في فرنسا ولا في مصر

وفــيما يــلي نتنــاول القــضاء الإداري والتحكــيم في منازعــات العقــود الإداريــة في كــل مــن 

  :نحو التالي على الومصر فرنسا

 .القضاء الإداري والتحكيم في منازعات العقود الإدارية في فرنسا: الفرع الأول

 .القضاء الإداري والتحكيم في منازعات العقود الإدارية في مصر :الفرع الثاني

  اع اول
دارد ات از  داري واء اا  

م  ر ا   

 مـن لجـوء أشـخاص القـانون العـام للتحكـيم اً متـشدداً موقفـًذ المشرع الفرنسي قديمااتخ

 من قانون الإجراءات المدنية القديم على حظر إبـرام اتفاقـات ١٠٠٤حيث نص في المادة 

التحكيم في المنازعات التي تستوجب مثول النيابـة العامـة بهـا، ومـن بـين هـذه المنازعـات 

لقانون تلك التي يكون أحد أطرافها الدولة أو غيرها من أشـخاص  من ذات ا٨٣وفقا للمادة 

 مـن القـانون المـدني ٢٠٦٠القانون العام أو القانون الخاص، وهو ما عادت وأكدته المادة 

 الـسابقتين، حيـث ذهبـت إلى ٨٣، ١٠٠٤ والتـي حلـت محـل المـادتين )١(الحاليالفرنسي 

                                                        
(1) L’article 2060 du code civil français : « On ne peut compromettre sur les 
questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et 
à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités 
publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les 
matières qui intéressent l'ordre public. 
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 ومنهـا منازعـات أشـخاص القـانون ،تعدم جواز اللجوء للتحكـيم في العديـد مـن الحـالا

ــام ــام الع ــة بالنظ ــات المتعلق ــة المنازع ــة في كاف ــام والمؤســسات العام ــلاف . الع وعــلى خ

المتوقع ذهب القضاء العادي الفرنسي إلى أن حظر لجوء أشخاص القانون العـام للتحكـيم 

، ذلـك أن  العقود الإدارية الداخليـة ولـيس العقـود الإداريـة ذات الطـابع الـدولييقتصر على

 العقـود الإداريـة عـلىالمقصود بالنظـام العـام هـو النظـام العـام الـداخلي الـذي يقتـصر أثـره 

ــة دون العقــود  ــة ذاتالداخلي ــة الإداري ــث أن التحكــيم في هــذه النوعي ــدولي، حي ــابع ال  الط

الأخــيرة مــن العقــود يمثــل ضرورة ملحــة لفــض المنازعــات المتعلقــة بمعــاملات التجــارة 

 l’affaireنحو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بمناسبة قـضية سـان كـارلو  الدولية على

San Carlo. )١( 

 القـضاء العـادي بخـصوص التحكـيم إليـهإلا أن مجلـس الدولـة الفرنـسي رفـض مـا ذهـب 

عنــدما أكــدت l’affaire San Carloبوجــه عــام، وذلــك بمناســبة قــضية ســان كــارلو 

رار التحكيم عـلى أسـاس طبيعـة النظـام العـام  ق  صحة١٩٦٤ أبريل ١٤محكمة النقض في 

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة )٢( ١٠٠٤ و٨٣الداخلي وليس النظام العام الدولي للمادتين 

                                                                                                                                               
Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et 
commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre. » 

(1) Apostolos Patrikios, L'arbitrage en matière administrative, LGDJ, Paris, 
1997, p. 112. Antoine Julien, « L’arbitrage en droit administratif », Petites 
affiches, n° 156, 6 août 2003, p. 12. Charles Vautrot-Schwarz, "L’arbitrage et 
le droit public français", université Paris-Saclay, la Société de législation 
compare, 29 novembre 2022, p1-5. Disponible sur le web site: 
https://cutt.us/ZAvhy 

وليد حسن جاسم الحوسـني، الاختـصاص التحكيمـي للمركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار . د

 .١٩-١٤، ص ٢٠١٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٥والمؤسس بموجب اتفاقية واشنطن عام 

(2) « Les textes législatifs en France, tant celui de l’ancien code de procédure 
civile, que celui du code civil (art. 2060), édictent l’interdiction de 
compromettre pour l’État et ses subdivisions administratives, sans faire 
aucune distinction entre arbitrage interne et arbitrage international ». 
Apostolos Patrikios, op. cit., p 102. 



  
)٢٣٢٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

القديم، حيث يحظرا على المؤسـسات العامـة اللجـوء إلى التحكـيم دون إذن مـن القـانون، 

 حيـث ذهـب )١( .وهذا هو سبب عدم خضوع العقد موضـوع تلـك القـضية لهـاتين المـادتين

مجلس الدولة الفرنسي إلى أن اتجاهات القضاء العادي لا تكفي لقبـول التحكـيم في العقـد 

الإداري المبرم مع طرف أجنبي ذلك أن القضاء الإداري يرتبط بمفاهيم مختلفة فيما يتعلـق 

   )٢(.بالنظام العام الداخلي والنظام العام الدولي والعقود المرتبطة بالتجارة الدولية

 تمـنح المعاهـدات والاتفاقـات )٣( ١٩٥٨ مـن دسـتور عـام ٥٥وعلى الرغم مـن أن المـادة 

، إلا أن مجلــس عليهــاالدوليــة ســلطة أعــلى مــن ســلطة القــوانين ســواء الــسابقة أو اللاحقــة 

الدولة الفرنسي كان يسعي دومـا للبحـث عـن التعبـيرات القانونيـة التـي تـسمح لـه بمواجهـة 

 وذلك على العكس مـن موقـف كـل مـن محكمـة )٤(حكيم في نظره، الخطر الذي يشكله الت

إلا أن .  حيـث يعترفـان بأولويـة المعاهـدة عـلى القـوانين)٦(والمجلس الدسـتوري )٥(النقض 

ً التقليدي من قبل مجلس الدولة تجاه التحكيم بدأ يأخـذ في التـضاؤل قلـيلا في الرفضهذا 

                                                        
(1) Jean-Marie Pontier, Evolutions récentes de l'intérêt à agir des syndicats", 
note sous CE 28 déc. 2005, Union syndicale des magistrats administratifs, 
AJDA, 8 mai 2006, p. 940. Laurent Richer, "Les modes alternatifs de 
règlement des litiges et le droit administratif", AJDA, 1997, p. 3. Pierre 
Delvolvé, "L'apport du Doyen Vedel au droit administratif ", RFDA, n° 2, 
2002, p. 222.  Antoine Julien, op. cit., p. 4-12.  Apostolos Patrikios, op.cit., p. 
112.  
(2) Conseil d'État, avis n°339710 du 6 mars 1986, EDCE 1987, n°38, p. 178, 
Ibid., p 118.  

(3) L’article 55 de la constitution du 1958 : « Les traités ou accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l'autre partie. »   
(4) Apostolos Patrikios, op.cit., p.124. 

(5) Cour de Cassation, chambre mixte, 24 mai 1975, administration des 
Douanes c. Société cafés Jacques Vabre et SARL J.Weigel et Compagnie, 
D.1975,P497, conclusion Touffait. P 123. 

(6) Conseil Constitutionnel, Décision 74-54 DC, 15 janvier 1975, Loi relative 
à l'interruption volontaire de la grossesse, Journal officiel du 16 janvier 1975, 
p. 671. 
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لى كـل مـن محكمـة الـنقض والمجلـس عنـدما انـضم إ)١(l’affaire Nicol قضية نيكولـو

 . حيال أولوية المعاهدات على القوانين داخل الدولةفيما ذهبا إليهالدستوري 

ًفقد كان مجلس الدولة الفرنسي متطرفا للغاية عندما أنكر مشروعية إدراج بنـد تحكـيم في 

، حيـث أكـد )٢( Disney Land Européenاتفـاق مـشروع بنـاء أرض ديـزني الأوروبيـة  

المتعلقـة  La Convention de Washington أن التـصديق عـلى اتفاقيـة واشـنطن على

ليس لـه أي أثـر  )٣(،١٩٦٥لعام  بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى

ولهــذا الــسبب تــدخل )٤(.فــيما يتعلــق بحالــة لجــوء أي شــخص عــام فرنــسي إلى التحكــيم

 مــن القــانون ٩ات الإداريــة بموجــب نــص المــادة المــشرع للــسماح بــالتحكيم في المنازعــ

عــلى ســبيل الاســتثناء مــن المــادة ( : والتــي تــنص عــلى أنــه١٩/٨/١٩٨٦الــصادر بتــاريخ 

 من القانون المدني، فإن الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسـسات العامـة مـصرح ٢٠٦٠

ت تهــدف إلى لهــم في العقــود التــي يبرمونهــا بالاشــتراك مــع شركــات أجنبيــة لأداء عمليــا

تحقيق المصلحة القومية، بقبول شروط التحكيم، إذا لزم الأمر، بهـدف تـسوية المنازعـات 

  .)٥()المتعلقة بتطبيق وتفسير هذه العقود بشكل نهائي

                                                        
(1) Conseil d'État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo, no108243. 

(2)« avant la signature du contrat entre la société américaine et l’État 
français, le ministre d’Etat chargé du plan et de l’aménagement du territoire 
avait saisi le conseil d’Etat afin que celui-ci réponde sur la licéité de la 
souscription d’une clause compromissoire dans ce contrat »,  Apostolos 
Patrikios, op.cit., p.126. Antoine Julien, op. cit., p.12. 

اصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا  اتفاقية واشنطن هي الاتفاقية الخ)٣(

، والتـي أصـبحت نافـذة المفعـول ١٩٦٥ مارس سـنة ١٨الدول الأخرى المنعقدة فى مدينة واشنطن فى 

 .١٩٦٦ أكتوبر سنة ١٤اعتبارا من 

(4) Apostolos Patrikios, op.cit., p.128 
(5) Article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses 
relatives aux collectivités locales : « Par dérogation à l'article 2060 du Code 
civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont 



  
)٢٣٢٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ماع ا
  ر ا دارد ات از  داري واء اا  

خاص بتنظيم موضوع التحكيم في المنازعات الإداريـة في نظرا لعدم وجود نص تشريعي 

السابق، فقـد تـم التعامـل مـع التحكـيم في المـسائل الإداريـة مـن خـلال قـانون المرافعـات 

 مـن ذات القـانون اللجـوء ٥٠١، وأجـازت المـادة ١٩٦٨ لعـام ١٣المدنية والتجاريـة رقـم 

ويكـون ذلـك عـن طريـق الاتفـاق للتحكيم في المنازعات التي تنـشأ بمناسـبة تنفيـذ العقـد، 

  . )١(دعلى التحكيم بموجب وثيقة خاصة منفصلة عن العق

واتخذ الفقه موقفا رافضا للتحكيم في المسائل الإدارية واسـتندت حججـه إلى التعـارض 

فيما بين التحكيم وسيادة الدولة، بالإضافة إلى ما يشكله التحكـيم مـن تهديـد وتعـدي عـلى 

ومـن جانبـه . )٢( الأصيل بالفصل في هذه النوعية مـن المنازعـاتاختصاص القضاء الإداري

أفـصح القــضاء الإداري المــصري عــن رفــضه للتحكــيم عنــدما أعلنــت المحكمــة الإداريــة 

وعـلى العكـس مـن موقـف المحكمـة )٣(.  عن عدم قبول التحكـيم في العقـود الإداريـةالعليا

ــة  ــاالإداري ــة لقــسمي الفتــوأفتــت، العلي ــة العمومي قبــول التحكــيم في بي والتــشريع  الجمعي

 مــن ٥٨المنازعـات المتعلقـة بـالعقود الإداريـة دون الالتـزام بــأي قيـود عمـلا بـنص المـادة 

                                                                                                                                               
autorisés dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés 
étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des 
clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de 
litiges liés à l'application et à l'interprétation de ces contrats », Gérard 
Teboul, "Arbitrage international et personnes morales de droit public : brèves 
remarques sur quelques aspects de contentieux administratif", AJDA, 1997, 
p. 25 et ss. 

 .٥٦، ص ١٩٩٧دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، :  جابر جاد نصار، التحكيم في العقود الإدارية)١(

 .٦١ص نفس المرجع، )٢(

 ٣٢ لـسنة ٣٠٤٩ في الطعـن رقـم ١٩٩٠ فبرايـر ٢٠ المصرية بتاريخ العليا جلسة المحكمة الإدارية )٣(

 .٦٥نفس المرجع، ص . قضائية
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، إلا أنـه عقـب ذلـك وبعـد مـرور عـدة سـنوات عـادت ذات )١( ١٩٧٢ لـسنة ٤٧القانون رقم 

عقـود الجمعية العموميـة للفتـوي والتـشريع وأضـافت قيـدا آخـر عـلى قابليـة التحكـيم في ال

الإداريــة، ممــثلا في حظــر اســتبعاد تطبيــق القواعــد الموضــوعية التــي تطبــق عــلى العقــود 

 .)٢(الإدارية

ولحسم الجدل حول مدي جواز التحكيم في العقـود الإداريـة، أصـدر المـشرع المـصري 

بــشأن )٣( ١٩٩٤ لــسنة ٢٧ بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم ١٩٩٧ لــسنة ٩القــانون رقــم 

وبالنــسبة إلى : (ف فقــرة ثانيــة في المــادة الأولى منــه تــنص عــلى أنــهالتحكــيم، حيــث أضــا

منازعـات العقـود الإداريــة يكـون الاتفــاق عـلى التحكــيم بموافقـة الــوزير المخـتص أو مــن 

ـــولى اختـــصاصه بالنـــسبة للأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة، ولا يجـــوز التفـــويض في  يت

ًا مــسبقا مــن الــوزير المخــتص أو ًوهــذا يعنــي أن اللجــوء إلى التحكــيم يتطلــب إذنــ)٤()ذلــك

 .السلطة المختصة في حالة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام

، ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢وبالنظر إلى قانون تنظيم التعاقدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة رقـم 

 لــسنة ٩نجـده قـد جـاء متـسقا مـع حكـم الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأولي مـن القـانون رقـم 

، بشأن إقرار اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات العقـود الخاضـعة لأحكامـه، بـل ١٩٩٧

                                                        

وز لأي وزارة أو هيئـة عامـة أو  ولا يج:( ]....[ على أنه١٩٧٢ لسنة ٤٧ من القانون ٥٨ تنص المادة )١(

ن تبرم أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيـذ قـرار محكمـين في مـادة مصلحة من مصالح الدولة أ

، الجمعية العمومية لقسمي الفتوي ...)تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة

 .٦٩ صنفس المرجع،. ٤٥/١/٢٦٥ ملف رقم ١٧/٥/١٩٨٩والتشريع، جلسة 

 .٥٤/١/٣٠٧ ، ملف رقم ٧/٢/١٩٩٣يع جلسة  الجمعية العمومية للفتوي والتشر)٢(

 . في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية١٩٩٤ لسنة ٢٧القانون رقم )٣(

(4)Samy Abdel Baki, Les projets internationaux de construction menés selon 
la formule B. O. T. (Build, Operate, Transfer) : droit égyptien - droit français, 
Université Paris 1, 2000, p.485. 



  
)٢٣٢٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــاف إلى التحكــيم  ــه أض ــينإن ــدتين مــن آليت ــلآ جدي ــق ي ــا التوفي ــات وهم ــسوية المنازع ات ت

والوساطة، فأجاز اللجـوء إلى أي مـنهما قبـل سـلوك سـبيل القـضاء أو التحكـيم عنـد فـض 

يجـوز لطـرفي : (  منـه والتـي تـنص عـلى أنـه٩١ تلك المنازعـات ، وذلـك بموجـب المـادة

العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيـذه، وقبـل اللجـوء إلى القـضاء أو التحكـيم بحـسب 

الأحوال، الاتفاق على تـسويته عـن طريـق التوفيـق أو الوسـاطة، وذلـك إذا تـضمنت شروط 

رف بالاسـتمرار في الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طـ

ــد ــن العق ــئة ع ــه الناش ــذ التزامات ــة . تنفي ــضاء للمطالب ــوء إلى الق ــد اللج ــوز للمتعاق كــما يج

بالتعويض عما يكون قـد لحقـه مـن أضرار نتيجـة إخـلال الجهـة الإداريـة بتنفيـذ التزاماتهـا 

لى الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المخـتص بالجهـة الإداريـة عـلى اللجـوء إ

 الطرفـــان وفقـــا للقواعـــد والإجـــراءات عليـــهالتحكـــيم وتتـــضمنه شروط العقـــد، ويتفـــق 

 في قـانون التحكـيم في المـواد المدنيـة والتجاريـة الـصادر بالقـانون رقـم عليهاالمنصوص 

 .)١( )١٩٩٤ لسنة ٢٧

                                                        

 ظـل في مـصر في الإداريـة العقـود في للتحكـيم المنظمـة التـشريعية الضوابط سالم، على أحمد.   د)١(

 أبريـل ،٥٤٢عـدد ،١١٢ مجلـد المعـاصرة، مـصر مجلـة وتعديلاته،١٩٩٤لسنة  ٢٧ رقم القانون أحكام

 . ١٩٤ص ،٢٠٢١



 )٢٣٢٨(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

ما ا  
    إزا ر اءICSIDدور ا او  زت ار 

  اداري   زت اد ادار ا زت ار

 مــارس ١٨ عــلى اتفاقيــة واشــنطن المؤرخــة في )٢(ومــصر)١(بتــصديق كــل مــن فرنــسا   

ــي ١٩٦٥ ، بــشأن تــسوية منازعــات الاســتثمار بــين الــدول ومــواطني الــدول الأخــرى، والت

بـدأت مرحلـة ، )٣(،ICSIDر ات الاسـتثمابموجبها تم إنشاء المركز الدولي لتـسوية منازعـ

جديـدة في تطــور القـانون الإداري عــلى المــستوى الـدولي، حيــث يلعـب المركــز الــدولي 

لتسوية منازعات الاسـتثمار دورا هامـا نحـو العمـل عـلى محـو الـصورة التقليديـة للتحكـيم 

ــة ا ــلال نظــره لمنازعــات العقــود الإداري ــدا للقــضاء الإداري مــن خ ــاره تهدي ــة باعتب لمتعلق

 .بالاستثمار

 بموجـب الفقـرة ICSIDوحيث تم تنظيم اختصاص مركز تسوية منازعات الاستثمار   

 :  أنهعلى من اتفاقية واشنطن والتي تنص ٢٥الأولي من المادة 

 للمركز إلى أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن اسـتثمار القانوني يمتد الاختصاص -١(

 وكالـة تابعـة للعـضو المتعاقـد سـبق أن عينتـه أيم فرعـى أو  إقلـيأيأو "بين دولـة متعاقـدة 

وبـشرط أن يوافـق   وبـين مـواطن مـن دولـة أخـرى متعاقـدة،"الدولة المتعاقدة إلى المركـز

                                                        

 .٢٠/٠٩/١٩٦٧، ودخلت حيز التنفيذ في ٢٢/١٢/١٩٦٥ في وقعت فرنسا على الاتفاقية)١(

 .٢/٠٦/١٩٧٢، ودخلت حيز التنفيذ في ١١/٢/١٩٧٢وقعت مصر على الاتفاقية في )٢(

 المـادة وتنظيمـه فيوقـد ورد ذكـر إنـشائه . ICSID  المركز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار )٣(

يتم إنشاء المركز الـدولي لفـض المنازعـات الناشـئة . ١: (الأولى من اتفاقية واشنطن التي تنص على أنه

 ). فيما بعد بالمركزعليه يطلق(عن الاستثمار 

الغــرض مــن المركــز هــو تــوفير الوســائل اللازمــة للتوفيــق والتحكــيم لتــسوية المنازعــات الخاصــة . ٢

 .)اقيةبالاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتف



  
)٢٣٢٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 النزاع كتابة على تقديمها للمركز، وعند إعطاء الطرفـان مـوافقتهما لا يحـق لأي مـن طرفي

   ).ف الأخرالطرفين أن يسحب هذه الموافقة دون قبول من الطر

 اص ا  مــن الاتفاقيــة، ٢٥ص الفقــرة الأولي مــن المـادة نًفوفقـا لــ  

بـين دولـة  ازت امم وا   ة  ار             

متعاقدة وبين مستثمر من مـواطني دولـة أخـرى موقعـة عـلى اتفاقيـة واشـنطن، بـشرط اتفـاق 

 النــزاع إلى المركــز، مــع ملاحظــة أنــه بمجــرد إعطــاء الطــرفين ًالطــرفين خطيــا عــلى إحالــة

 . موافقتهم الخطية فلا يجوز لأي منهم سحب هذه الموافقة بإرادته المنفردة

ويشوب اختصاص المركز الغموض وعدم التحديد بشكل قطعي ونهائي نظرا للغمـوض 

 ســالفة ٢٥ادة  الــواردين بالمــ"الاســتثمار" و "النــزاع القــانوني": الــذي يــشوب مفهــومي

،  ونتيجة لعدم وجود أي تعريف لهم سواء في مـتن اتفاقيـة واشـنطن أوفي قـرارات )١(الذكر

 فإنـه يـتم ،)٢(،ICSIDالتحكيم الصادرة عن المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار 

 من عدمه في كل مرة تعـرض عليهتحديد مدي اختصاص المركز بتسوية النزاع المعروض 

ومن المنطقي أن يؤدي هذا إلى تنازع الاختصاص بـين . عة المتعلقة بالاستثمار المنازعليه

 والقـضاء الإداري الـداخلي، ICSIDكل من المركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار 

إلا أنه من خلال التجربة العملية فقد تبين موضوعية هيئـة التحكـيم التـي تنظـر النـزاع سـواء 

ن عدمه بنظر النزاع أو عند تحديد القـانون واجـب التطبيـق عند تحديد اختصاص المركز م

وخاصة أن محكمي المركز يتم اختيارهم في الغالب من كبار رجال القانون المشهود لهـم 

ــاءة ــة والكف ــسمعة الطيب ــد . بال ــز بتحدي ــام المرك ــن قي ــرغم م ــلى ال ــان ع ــض الأحي ــي بع فف

                                                        
(1)Anne-Marie Alcabas, op.cit., p 2. 
(2)Sébastien Manciaux, Investissements étrangers et arbitrage entre États et 
ressortissants d’autres États, trente années d’activité du CIRDI, Litec, Paris, 
2004, P 37. 



 )٢٣٣٠(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

  في قـراره انتهـينجـده )١(Vivendi c. Argentineاختصاصه بنظر النزاع كما في قضية 

لمطالبة بحقوقهم أمام المحـاكم الإداريـة لمقاطعـة با مساهمي الشركة المدعية توصيةإلى 

 .Klöckner v)٢( في قـضية باسـتقراء التجربـة العمليــة للمركـز نجـدبـل إنـه . توكومـان

Cameroon أن الدولة التي تتمسك باختصاص المركـز هـي الدولـة المـضيفة للاسـتثمار 

، وذلـك المستثمر الأجنبي هو الذي لا يرغب في تقرير اختصاص المركز بنظـر النـزاعوأن 

 .على عكس ما هو معتاد في مثل هذه النوعية من القضايا

 را  ي  Vivendi c. Argentine)والـصادر بـشأنها )٣ ،

: يـاز بـين كـل مـن والتي تخلص وقائعها في وجود عقـد امت٢٠٠٢ يوليو ٣قرار التحكيم في

 "Vivendi"وهي شركة فرعية تابعة للشركة العامـة للميـاه الفرنـسية  )SA(CGEشركة 

Compagnie Générale des Eaux ومقاطعـة توكومـان، ولـيس حكومـة جمهوريـة ،

حيث لم يتضمن هـذا العقـد أي إشـارة إلى المعاهـدة . ١٩٩٥ عام نفسها، خلالالأرجنتين 

 الأرجنتينيـــة أو إلى اتفاقيـــة تـــسوية منازعـــات -ات الفرنـــسية الثنائيـــة لحمايـــة الاســـتثمار

ــتثمار  إلى اختــصاص المركــز الــدولي لتــسوية CGEاســتندت الــشركة الفرنــسية . الاس

ـــة ٣،٥منازعـــات الاســـتثمار بموجـــب أحكـــام المـــادتين  ـــة لحماي  مـــن المعاهـــدة الثنائي

عاملــة عادلــة م"الاسـتثمارات ســالفة الــذكر، والتــي بموجبهــا يجــب عـلى كــل طــرف مــنح 

ًومنــصفة وفقــا لمبــادئ القــانون الــدولي، للاســتثمارات التــي يقــوم بهــا مــستثمرو الطــرف 

، وكذلك لا يجوز للأطراف المتعاقدة اتخاذ إجـراءات نـزع الملكيـة أو التـأميم إلا "الآخر

                                                        
(1) Compañía de Aguas del Aconquija S.A. (formerly Aguas del Aconquija) 
and Vivendi Universal S.A. (formerly Compagnie Générale des Eaux) v. 
Argentine Republic (I), ICSID Case No. ARB/97/3. 

(2) Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. United Republic of 
Cameroon and Société Camerounaise des Engrais, ICSID Case No. 
ARB/81/2. 
(3) La sentence Vivendi c. Argentine (annulation), décision du 3 juillet 2002.   



  
)٢٣٣١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وفـيما ". "ٍتعـويض سريـع وكـاف"لسبب يتعلق بالمنفعة العامة، دون تمييـز ومقابـل دفـع 

ــة CGEس الموضــوعية، نجــد أن الــشركة الفرنــسية يتعلــق بالأســ  ذهبــت إلى أن جمهوري

، Tucumánتدخل بـشكل مبـاشر في اسـتثمارها في مقاطعـة توكومـان تالأرجنتين وإن لم 

إلا أنها لم تف بالتزامها بمنع مقاطعة توكومان مـن إسـاءة اسـتعمال سـلطاتها والتـدخل في 

 لحقـوق المـدعين بموجـب معاهـدة الاسـتثمار أعمال عقد الامتياز الأمر الذي يعد انتهاكـا

فجمهورية الأرجنتين لم تف بالتزامهـا بـضمان أن المقاطعـة . الثنائية بين الأرجنتين وفرنسا

قد وضعت بعض الأحكـام المتعلقـة بعقـد الامتيـاز، وعـلاوة عـلى ذلـك، تؤكـد الـشركة أن 

جمهورية الأرجنتـين ومـن ُالقانون الدولي ينسب أفعال المقاطعة وموظفيها العموميين إلى 

ثــم فــإن هــذه الممارســات المنــسوبة لمقاطعــة توكومــان تــشكل انتهاكــات لالتزامــات 

 .)١(جمهورية الأرجنتين بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية

وفي ضـوء مـا ســبق أعلنـت هيئــة التحكـيم اختـصاصها بنظــر النـزاع بموجــب الاتفاقيـة الثنائيــة 

، )٢() Bilateral Investment Treaty (BITالأرجنتينيـة  - لحمايـة الاسـتثمارات الفرنـسية 

لأن انتهـاك مقاطعــة توكومـان التابعــة لجمهوريــة الأرجنتـين لالتزاماتهــا، يخـضع لأحكــام هــذه 

 أن مطالبــات شركــة إلىالاتفاقيـة ولا يخــضع لأحكــام عقـد الامتيــاز، لــذلك ذهبـت المحكمــة 

CGEولـيس عقـد الامتيـاز، والـذي يـنص  سـتثمار تعتبر مطالبات مستندة إلى اتفاقية حمايـة الا

ــق ١٦.٤في المــادة  ــي فــيما يتعل ــه عــلى الاختــصاص الحــصري للقــضاء الإداري الأرجنتين  من

 وفيما يتعلـق بموضـوع النـزاع، قـررت هيئـة التحكـيم أنـه في هـذه دعـوي .بانتهاكات هذا العقد

                                                        
(1) Emmanuel Gaillard, la jurisprudence du CIRDI, éditions A.Pedone, Paris, 
2004, p 722.    

وحكومة الجمهوريـة الفرنـسية ة الأرجنتين  بين حكومة جمهوري١٩٩١ يوليو ٣في المبرم الاتفاق )٢( 

 معاهدة الاستثمار الثنائية ،BIT بـ إليهايشار (بشأن تشجيع وحماية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 

Bilateral Investment Treaty.( 



 )٢٣٣٢(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

نتهاكـات المـدعي بحـدوثها نظرا للصلة الجوهرية التي تربط بين كل من بنود عقـد الامتيـاز والا

لمعاهدة الاستثمار الثنائية الفرنسية ـ الأرجنتينية، فإنـه لا يمكـن تحميـل الأرجنتـين المـسؤولية، 

ــة  ــساهمين في شرك ــلى الم ــم فع ــن ث ــة CGEوم ــاكم الإداري ــام المح ــوقهم أم ــة بحق  المطالب

 . )١(لمقاطعة توكومان

    ون . أاKlöckner v. Cameroon  فنجـد أن الدولـة

 بــل ICSIDهــي التــي تتمــسك باختــصاص المركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار

، عليـهوتسعي إلى توسيع نطاق اختصاصه فيما يتعلق بالمسائل موضوع النـزاع المعـروض 

بعكس المـدعي في النـزاع وهـو المـستثمر والـذي لا يرغـب في تقريـر اختـصاص المركـز 

 .بنظر النزاع

) Klockner(خص وقائع النزاع في قيام حكومة دولة الكاميرون بالاتفاق مـع شركـة وتتل

الألمانية، بغرض إنشاء مشروع مشترك لشراء المنـشآت الـصناعية والتجهيـزات الـضرورية 

في مجــال صــناعة الأســمدة، وحيــال تعثــر المــشروع وعــدم التــزام المــستثمر بتبــصير دولــة 

انات والمستجدات المرتبطة بالمشروع الجاري تنفيـذه، الكاميرون بكافة المعلومات والبي

 للمــصنع المزمــع إنــشائه عليهــارفــضت حكومــة الكــاميرون الوفــاء بكامــل القيمــة المتفــق 

فقامت الشركة الألمانية برفع الأمر إلى المركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار عمـلا 

كاميرونيـة والـشركة الألمانيـة  مـن العقـد المـبرم بـين كـل مـن الحكومـة ال١٨بنص المـادة 

فوافقت الحكومة الكاميرونيـة عـلى اختـصاص المركـز وذهبـت . ٨/٣/١٩٧٢المبرم في 

 مـن اتفـاق تأسـيس ٢١إلى العمل على توسيع اختصاصه بنظر المنازعة أخذا بـنص المـادة 

 مــن الاتفــاق ١٨، والمقابـل لــنص المـادة ٢٣/٦/١٩٧٣ المــبرم في SOCAMEشركـة 

فاعترضـت الـشركة الألمانيـة عـلى طلـب توسـيع اختـصاص . كة الألمانيـةالمبرم مع الـشر

                                                        
(1) Emmanuel Gaillard, op. cit., p. 722. 



  
)٢٣٣٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بخلاف مـا قـد : ( من اتفاقية واشنطن الذي تنص على انه٤٦المركز استنادا إلى نص المادة 

 الطرفان فان المحكمة بناء على طلب أحد الطرفين يجب أن تفصل في كل نـزاع عليهيتفق 

وضوع النـزاع بـشرط أن تكـون هـذه المواضـيع عرضي أو إضافي أو مضاد يتعلق مباشرة بم

 تـم بـين الطـرفين وأن تكـون مـن بـاب أولى في نطـاق الاختـصاص الـذيفي نطاق الاتفاق 

ــوارد عليــهوبنــاء .) القــانوني للمركــز  ذهبــت الــشركة الألمانيــة إلى أن مفهــوم الأطــراف ال

ولا يمتـد إلى . ٨/٣/١٩٧٢ سالفة البيان قاصر على أطـراف العقـد المـبرم في ٤٦بالمادة 

 للــسماد والتــي تعــد شركــة SOCAME بــشأن شركــة ٢٣/٦/١٩٧٣الاتفــاق المــبرم في

فــذهبت المحكمــة إلى رفــض دفــوع الــشركة . وطنيــة كاميرونيــة ولا تتبــع دولــة أخــري

 بـين ٨/٣/١٩٧٢ن الشركة أغفلت أن اتفـاق التأسـيس المـبرم في إلي أالألمانية، وذهبت 

ــر SOCAMEالحكومــة الكاميرونيــة وشركــة   قــد تــضمن شرط اختــصاص المركــز بنظ

 وإن كانــت تحمــل الجنــسية SOCAMEالمنازعــات التــي فــد تنــشأ عنــه، كــما أن شركــة 

 والـشركات Klocknerالكاميرونية إلا أنها تخضع للهيمنة الأجنبيـة حيـث تـساهم شركـة 

مـن رأسـمالها، ومـن ثـم فـإن إدراج شرط التحكـيم في اتفـاق  % ٥١المشاركة معهـا بنـسبة 

ــار أن شركــة ا شركــة خاضــعة SOCAMEلتأســيس يفــترض رضــاء  الأطــراف عــلى اعتب

 فإن جميع المنازعـات الناشـئة عـن الاسـتثمار خاضـعة وبالتاليللرقابة والسيطرة الأجنبية، 

ــات  ــسوية منازع ــدولي لت ــز ال ــيم المرك ــتثمارلتحك ــاق ICSIDالاس ــإن الاتف ــم ف ــن ث ، وم

 يعكـس ٤/١٢/١٩٧١ الكـاميرون في  وحكومـةKlocknerالتأسيسي المـبرم بـين شركـة 

العلاقة الاتفاقية بـين مـستثمر أجنبـي يتعامـل عـبر شركـة محليـة، ودولـة مـضيفة للاسـتثمار 

 باختـصاصها بنظـر الطلـب الأصـلي ICSID أقـرت محكمـة تحكـيم عليـهوبنـاء . الأجنبي

، وأيضا الطلب الفرعي المستند إلى اتفـاق التأسـيس والـذي Klocknerالمقدم من شركة 

وحيـال . عليـهاعتبرته المحكمة أنه غير قابـل للتجزئـة مـع العقـود الأخـرى الموقعـة سـابقا 



 )٢٣٣٤(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

إغفال الأطراف تحديد القانون الواجب التطبيـق قـررت المحكمـة أن القـانون الكـاميروني 

 .        )١( من اتفاقية واشنطن٤٢هو القانون الواجب التطبيق طبقا لنص المادة 

ن الدور الذي لعبه المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار ويلاحظ في هذه الدعاوي أ

ICSID ــضاءل ــصورة تت ــحا ب ــان واض ــداخلي ك ــضاء الإداري ال ــصاص الق ــد اخت ً في تأكي

بجانبها الصورة التقليدية للتحكيم كتهديد للقضاء الإداري الداخلي بالدولة؛ فضلا عن ثقـة 

ته فـيما ينظـره مـن منازعـات بـدليل الدول المضيفة للاستثمار في حيدة المركـز وموضـوعي

تمسك الكاميرون باختصاص المركز على حساب اختـصاص قـضائها الـوطني ومـا كانـت 

لتفعل ذلك التصرف إلا لثقتهـا في نزاهـة تحكـيم المركـز؛   كـما أن الغمـوض النـاجم عـن 

 بموجـب اتفاقيـة واشـنطن يـستدعي ضرورة إقامـة "الاسـتثمار"عدم وجود تعريف دقيق لـ 

ن متبادل فيما بين محاكم القضاء الإداري في مختلف الدول والمركز الـدولي لتـسوية تعاو

 .     للتنسيق فيما بينهم وتلافي أي تنازع اختصاص فيما بينهمICSIDمنازعات الاستثمار 

  

                                                        

، )ICSID(دولي لتسوية منازعات الاسـتثمار احمد جودة العزب، التحكيم في إطار المركز ال.  د)١(

 .٣٥٠- ٣٤٨، ص٢٠٢١، ١دار النهضة العربية، ط



  
)٢٣٣٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
 وا دور ا رت ازICSID   

     ا امن اداري
و :  

 دور هـام في انتقـال قواعـد ICSIDيمارس المركز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار 

القــانون الإداري مــن المحليــة إلى العالميــة عنــد قيامــه بالفــصل في المنازعــات المنظــورة 

أمامه، فعند تحديد قواعد القانون الإداري الخاص بدولة ما كقواعد قانونيـة واجبـة التطبيـق 

النـزاع المعـروض أمـام هيئــة تحكـيم المركـز، فـإن هــذا التحديـد ينطـوي عـلى إقــرار عـلى 

ضمني بتوافق تلك القواعد مـع قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي؛ كـما إنـه لا يمكـن إغفـال 

الدور الهام الذي يباشره المركز في العمـل عـلى تكامـل قواعـد القـانون الإداري فـيما بـين 

 .الدول المختلفة

 النــزاع المنظــور أمــام عــلى نتنــاول كيفيــة تحديــد القــانون واجــب التطبيــق وفــيما يــلي   

دي توافـق وتكامـل قواعـد القـانون ومـ مـن اتفاقيـة واشـنطن، ٤٢المركز وفقا لنص المـادة 

 :التاليالإداري المطبقة على النزاع أمام المركز، وذلك على النحو 

لـــدولي لتـــسوية منازعـــات القـــانون الواجـــب التطبيـــق أمـــام المركـــز ا: المطلـــب الأول

 .ICSIDالاستثمار

ــسوية : الثــاني المطلــب توافــق وتكامــل قواعــد القــانون الإداري أمــام المركــز الــدولي لت

 .ICSIDمنازعات الاستثمار



 )٢٣٣٦(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

  ا اول
 ICSIDامن اا ا أ ا او  زت ار

مسألة تحديد القـانون الواجـب التطبيـق عـلى النـزاع  من اتفاقية واشنطن ٤٢نظمت المادة 

المعروض على هيئة التحكيم التابعة للمركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار بطريقـة 

 :منطقية حيث نصت على أنه

 الأطـراف المتنازعـة عليهاتفصل المحكمة في النزاع طبقا للنظم القانونية التي وافقت . ١ (

بـما في "وم المحكمة بتطبيق قانون الدولـة المتعاقـدة طـرف النـزاع فإذا لم يتفق الطرفان تق

 وكذلك مبادئ القانون الـدولي الواجـب تطبيقهـا "ذلك القواعد الخاصة بتعارض القوانين

 .في هذا الصدد

 .ليس للمحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها عـلى أسـاس سـكوت أو غمـوض القـانون. ٢

قــدرة المحكمــة عــلى الفــصل بالعــدل ) ٢، ١(لا تمــس نــصوص الفقــرات الــسابقة . ٣

 .)والإنصاف وهذا في حالة موافقة الطرفين

ة ينطلق منهـا المحكـم الـدولي ي نجد أنها أرست قاعدة أساس٤٢وبالنظر إلى نص المادة  

في عملــه مثلــه مثــل القــاضي في القــانون الــداخلي للدولــة وهــي عــدم جــواز الحكــم بعــدم 

 أو وجـود نـص ولكنـه يتـسم القـضيةم تلـك الاختصاص على أساس عدم وجود نص يحكـ

بالغموض بحيث لا يؤدي إلى حل قاطع في النزاع المعـروض، وانطلاقـا مـن نقطـة البدايـة 

 في تفـصيل القواعـد التـي يتعـين عـلى المركـز إتباعهـا عنـد تحديـد ٤٢تلك أخذت المادة 

إمـا أن : وهـي فـأورد لـدينا ثلاثـة فـروض عليهالقانون واجب التطبيق على النزاع المعروض 

نكون أمام اتفاق بين أطـراف النـزاع عـلى تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق، وإمـا أن نكـون 

أمام حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف على القـانون واجـب التطبيـق، وإمـا أن نكـون أمـام 

حالـة موافقـة طــرفي النـزاع عــلى لجـوء المحكمـة لمبــادئ العـدل والإنــصاف، وفـيما يــلي 

 : التاليه الفروض بشيء من التفصيل على النحو نتناول هذ



  
)٢٣٣٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أو-         ا ان اما   اعاف اأط  قا  : فوفقـا 

، وحيث ينطبق مبدأ سلطان الإرادة فللأطـراف الحريـة المطلقـة في ١ فقرة ٤٢لنص المادة 

اختيـار القـانون الـوطني وفي الغالب في هـذا الـصدد أن يـتم . تحديد القانون واجب التطبيق

للدولة المضيفة، مثال ذلـك نـص المـادة التاسـعة مـن عقـد الاسـتثمار المـبرم بـين كـل مـن 

Atlantic Trion Company والحكومة الغينية بشأن إنـشاء وتـسيير بـواخر الـصيد عـلى 

 ، وكذلك المادة السابعة من اتفـاق المـشاركة  بـين نيوزيلنـدا)١(خضوع العقد للقانون الغيني

 والتي تـنص عـلى تطبيـق هيئـة التحكـيم ١٩٨٢ المبرم في  Mobil Oil NZ Ltdوشركة 

 إلا إنه لا يوجد مـا يمنـع مـن اختيـار قـانون دولـة المـستثمر وإن كـان )٢(.للقانون النيوزلندي

 .Colt Industries Operating Corporation v " ذلك نادرا مثلما حدث في قـضية

Republic of Korea". )إنه يمكـن أن يتفـق الأطـراف عـلى تطبيـق قـانون كـل مـن  بل )٣

 .World Duty Free cدولة المستثمر والدولة المضيفة معا كـما هـو الحـال في قـضية  

Kenya )حيث اتفق طرفي عقد الاستثمار على تطبيق القانونين الإنجليزي والكيني عـلى )٤ 

انتهـت إلى أن القـانونين يؤديـا الاتفاق المبرم بينهما والجدير بالـذكر أن محكمـة التحكـيم 

إلى نفس الحل للنزاع المعروض أمامهـا،  كـما يمكـن  تطبيـق قـانون دولـة ثالثـة وذلـك في 

الحالات الخاصة بعقود القروض حيث يتم الاتفاق على تطبيق قـانون بلـد المقـرض، كـما 

                                                        
(1) Atlantic Triton Company Limited v. People's Revolutionary Republic of 
Guinea, ICSID Case No. ARB/84/1. 

(2) Mobil Oil Corporation and others v. New Zealand, ICSID Case No. 
ARB/87/2. Raymond Djolgou, "Le droit applicable au différend dans 
l’arbitrage d’investissement : entre volonté des parties et office de l’arbitre", 
Revue internationale de droit économique, vol. xxxvi, no. 1, 2022, p111. 
(3) Colt Industries Operating Corporation v. Republic of Korea, ICSID Case 
No. ARB/84/2 

(4) World Duty Free Company v. Republic of Kenya, ICSID Case No. 
ARB/00/7 Raymond Djolgou, op. cit., p. 112. 



 )٢٣٣٨(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

  ، كذلك قـد يـتم الاتفـاق)٢(SPP c. Égypte(1), et CDC c. Seychellesفي قضيتي  

بين الطرفين على تطبيق كل مـن القـانون الـوطني ومبـادئ القـانون الـدولي في ذات الوقـت 

  AGIP مــن عقــد الاســتثمار المــبرم بــين كــل مــن شركــة ١٥كــما هــو الحــال في المــادة 

، حيث تم النص على سريان قانون الكونغـو عـلى )٣(AGIP c. Congoوحكومة الكونغو 

وفي بعـض الأحيـان عنـد . ون الـدولي عنـد الاقتـضاءالعقد وعلى أن يستكمل بمبادئ القـان

تضمين اتفاق الاستثمار لشرط الثبات التشريعي يتفق الأطراف على تطبيـق القـانون الـوطني 

للدولة المـضيفة بالقـدر الـذي لا يتعـارض فيـه مـع الـشروط الـواردة باتفـاق الاسـتثمار وألا 

 الاتفــاق بـين الدولــة المــضيفة  عنــد دخـولعليـهيكـون ذلــك القـانون أكثــر تقييـدا لمــا كــان 

 affairesوالمــستثمر حيــز التنفيــذ، وهــذا البنــد قــد أيدتــه محكمــة التحكــيم في قــضيتي 

Atlantic Triton c. Guinea(4), et MINE c. Guinea)٥( 

ويثور التساؤل في هذا الصدد حول ما إذا كان من الممكـن تطبيـق مبـادئ القـانون الـدولي 

ق اطراف عقد الاستثمار على تطبيق قواعـد القـانون الـوطني فقـط، العام على الرغم من اتفا

 ضــد جمهوريــة مــصر العربيــة  SPPتظهــر الإجابــة في موقــف محكمــة التحكــيم في قــضية 

SPP c. Égypte بـين الأطـراف عـلى اتفـاق  حيث لم تبحث المحكمة عما إذا كان هنـاك

تفــاق عــلى القــانون الواجــب القــانون الواجــب التطبيــق وذهبــت إلى أن الاتفــاق أو عــدم الا

التطبيق على النزاع لا أهمية له حيث سيتم تطبيق نفس المصدر القانوني وسـيتولى القـانون 

                                                        
(1) Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of 
Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3 
(2) CDC Group plc v. Republic of Seychelles, ICSID Case No. ARB/02/14, 
Ibid., p. 112.   

(3) AGIP S.p.A. v. People's Republic of the Congo, ICSID Case No. 
ARB/77/1, Ibid., p. 114. 
(4) Atlantic Triton Company Limited v. People's Revolutionary Republic of 
Guinea, op. cit.   
(5) Maritime International Nominees Establishment v. Republic of Guinea 
(II), ICSID Case No. ARB/84/4, Ibid., p. 111. 
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الـدولي اسـتكمال الـنقص الموجـود بــذلك المـصدر القـانوني وبالفعـل طبقـت المحكمــة 

راف قواعد القانون الدولي ومنحته دورا مكملا للقانون الوطني الذي تم اختياره من قبـل اطـ

 وعـلى الـرغم مـن LETCO c. Libéria)١(كما ذهبت المحكمة إلى أنه في قـضية . النزاع

 اتفـاق أطرافـه عـلىتحديد القانون الليبيري كقانون واجب التطبيق عـلى عقـد الامتيـاز بنـاء 

باعتباره قانون الدولة المضيفة الدولة إلا أنه ومع ذلـك يظـل خاضـعا لرقابـة قواعـد ومبـادئ 

 .)٢(ليالقانون الدو

  م-   ا ان اما   اعاف اق أطا    : ففي

 تطبق المحكمة القـانون الـوطني للدولـة المتعاقـدة ١ فقرة ٤٢هذه الحالة وفقا لنص المادة 

في ضوء قواعد تنازع القوانين الخاصة بها، إضافة إلى تطبيق مبادئ القـانون الـدولي، وقـد 

 ضـــد الكـــاميرون بتطبيـــق القـــانون Klocknerمـــة التحكـــيم في قـــضية أخـــذت بـــه محك

 . الكاميروني بعد تطبيق قواعد تنازع القوانين

ويثور التساؤل حول الأحوال التي تستدعي انطباق القانون الدولي على النـزاع المعـروض 

على المحكمة، أوضحت الأعـمال التحـضيرية لاتفاقيـة واشـنطن أن نطـاق التطبيـق يتحـدد 

حالــة إحالــة القــانون الــوطني إلى تطبيــق القــانون الــدولي، كــذلك حالــة اتــصال النــزاع : في

المعروض عـلى المحكمـة مبـاشرة بالقـانون الـدولي، وأخـيرا حالـة إذا مـا خـالف القـانون 

مــن هنــا يمكــن لنــا القــول بأنــه فــيما يتعلــق بالــصلة بــين .)٣(الــوطني أحكــام القــانون الــدولي

 :  ظهرت عدة اتجاهاتالقانونين الوطني والدولي

 للقـانون الـوطني للدولـة اور ا يقصر دور القانون الدولي على : الاتجاه الأول

 حيـث نـصت AGIP v. Congoقـضية المضيفة عند وجود ثغرة بـه، كـما هـو الحـال في 

                                                        
(1) Liberian Eastern Timber Corporation v. Republic of Liberia, ICSID Case 
No. ARB/83/2. 

(2) Ibid., p. 118-119  

تعويلت كريم، القانون الواجب التطبيـق في ضـوء اتفاقيـة واشـنطن لتـسوية نزاعـات الاسـتثمار، .   د)٣(

 .٤٧٨ – ٤٧١، ص ٢٠٢٢، السنة ١، العدد١٧المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 



 )٢٣٤٠(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

 مــن الاتفــاق الخــاص بالقــانون الواجــب التطبيــق عــلى سريــان قــانون الكونغــو ١٥المــادة 

 .)١(كماله بمبادئ القانون الدولي عند الاقتضاءوالذي يتم إ

 للقـانون الـوطني للدولـة ور ا   يحدد دور القانون الدولي : الاتجاه الثاني

المضيفة حالة عدم امتثالـه لمبـادي القـانون الـدولي حيـث تـري المحـاكم في هـذه الحالـة 

ففـي قـضية . قـانون الـوطنيبتطبيق القانون الدولي بشكل ثانوي لعلاج أوجـه القـصور في ال

Autopista v. Venezuela)ــانون )٢ ــصحيحية للق ــة الت ــة أن الوظيف ــدت المحكم ، أك

ًالدولي كانت ذات صلة أيضا بحالـة اختيـار القـانون في حالـة تنـازع القـوانين، كـما أكـدت 

 عــلى الوظيفــة التــصحيحية للقــانون )٣(Duke Energy v. Peruالمحكمــة في قــضية 

 . لم يتم اختياره من قبل الأطرافالدولي، حتى لو 

ــر واقعيــة حيــث يــذهب إلى : الاتجــاه الثالــث ا ا وهــو الاتجــاه الأكث

ووا طا ممويظهر ذلك جليا في قضية SAUR International S.A. 

c. Argentine)حيث قضت محكمة التحكيم بأن الأسبقية بين مصادر القـانون لا تقـوم )٤ ،

 أساس مبدأ التدرج الهرمي ولكن استنادا إلى مبدأ التخصص عن طريق معرفة الطبيعـة على

 ومــا إذا كانــت متعلقــة بالمــسئولية الدوليــة لجمهوريــة عليهــاالقانونيــة لكــل مــسألة متنــازع 

 قواعد القانون الدولي، أو متعلقـة بتنفيـذ العقـد أو التـدخل الإداري عليهاالأرجنتين فينطبق 

 .  )٥( القانون الوطني الأرجنتينيعليهالامتياز فينطبق أو إنهاء عقد 

                                                        
(1) AGIP c. Congo, Award, 30 novembre 1979, Raymond Djolgou, op. cit., p. 
114. 
(2) Autopista c. Venezuela, Award, 23 septembre 2003, Ibid., p.119 
(3) Duke Energy c. Peru, Decision on Jurisdiction, 1er février 2006, Ibid., p. 
119 

(4) SAUR International S.A. c. Argentine, n° ARB/04/4 93 

(5) Raymond Djolgou, op. cit., p. 126-130.  



  
)٢٣٤١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

-ذ  ا ا  ف إذامل وادئ ا ء إوفقا لنص :  ا

 & S.A.R.L. Benvenutiمن اتفاقية واشنطن، كما حـدث في قـضية ٣ فقرة ٤٢المادة 

Bonfant v. People's Republic of the Congo)الأطـراف إلى حيـث ذهـب ، )١ 

نه في حالة عدم تسوية النزاع خلال مدة محددة تفـصل المحكمـة في النـزاع وفقـا لمبـادئ أ

العدل والإنصاف، وبالفعل طبقت المحكمة القانون الـوطني لدولـة الكونغـو بالإضـافة إلى 

 .)٢(مبادئ العدل والإنصاف جنبا إلى جنب

لنـزاع عنـدما يتفـق أطـراف النـزاع عـلى مما سبق يتبين لنا أن القانون الـدولي ينطبـق عـلى ا

ذلك، أو عند تعـارض القـانون الـوطني مـع أحكـام القـانون الـدولي وهـو مـا يـسمي بالـدور 

التصحيحي أو لاستكمال النقص الموجود بهذا القانون وهـو مـا يـسمي بالـدور التكمـيلي، 

 حالـة انطبـاق أو لاتصال النزاع مباشرة بأحكام القـانون الـدولي العـام، ومعنـي ذلـك أنـه في

 أي نـزاع معـروض أمـام المركـز الـدولي للتحكـيم، فمـؤدي ذلـك هـو علىالقانون الوطني 

 عـلىتوافق أحكـام هـذا القـانون مـع قواعـد القـانون الـدولي وإلا تـم اسـتبعاده مـن التطبيـق 

عند تطبيق قواعد القانون الإداري على النزاع المعـروض عـلى المركـز  فإنه ومن ثم ،النزاع

وفـيما يـلي نتنـاول القيمـة القانونيـة  .لك توافق أحكامه مع أحكام القـانون الـدوليفمؤدي ذ

 . من اتفاقية واشنطن٤٢لقواعد القانون الإداري للدولة وفقا لنص المادة 

                                                        
(1) ICSID Case No. ARB/77/2 

 .٤٨١تعويلت كريم، مرجع سابق، ص .  د)٢( 



 )٢٣٤٢(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

ما ا  
وا ا داري أن اما ا و ا  

  ICSIDزت ار
و :  

على النزاع المعروض عـلى المركـز الـدولي الداخلي للدولة  الإداري القانون  قواعدطبقت

 في حالة اتفاق الأطراف عـلى تطبيقـه، كـذلك في حالـة ICSIDلتسوية منازعات الاستثمار

سكوت الأطراف عن تحديده وقيام محكمـة التحكـيم بـالمركز بتطبيقـه وفقـا لـنص الفقـرة 

 وهو ما يثير التساؤلات حول مدي توافـق قواعـد فاقية واشنطن،من ات ٤٢الأولي من المادة 

 مدي تكامـل قواعـد القـانون  حولالقانون الإداري مع قواعد القانون الدولي العام، وكذلك

 .القضاء المزدوجدول مختلف الإداري عبر 

وفــيما يــلي نتنــاول توافــق وتكامــل قواعــد القــانون الإداري أمــام المركــز الــدولي لتــسوية 

 :التاليعلى النحو ICSIDزعات الاستثمارمنا

توافق قواعد القانون الإداري مع قواعـد القـانون الـدولي العـام أمـام المركـز  :الفرع الأول

 .ICSIDالدولي لتسوية منازعات الاستثمار 

ــاني ــرع الث ــات : الف ــسوية منازع ــدولي لت ــز ال ــام المرك ــانون الإداري أم ــد الق ــل قواع تكام

 .ICSIDالاستثمار 

ولاع ا  
ا ون اما ا  دارين اما ا ا  

  ICSID أ ا او  زت ار
 لـيس للمحكمـة أن -٢: ( مـن اتفاقيـة واشـنطن عـلى أنـه٤٢نصت الفقرة الثانية من المادة 

الـنص أنـه ، ويتبـين مـن .)تحكم بعدم اختصاصها على أساس سـكوت أو غمـوض القـانون

 ICSIDيجب على المحكمـين في تحكـيم المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار 

تجنب الحكم بعدم الاختصاص في حالة غياب أو غموض نص القانون حيـث يمثـل ذلـك 

 وجب عـلى المحكمـين التـصدي للفـصل في النـزاع المعـروض عليهإنكارا للعدالة، وبناء 



  
)٢٣٤٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 في المقـام الأول علـيهم، فيجـب ٤٢الأولي مـن المـادة أمامهم وفقـا لمـا تقـضي بـه الفقـرة 

معرفة ما إذا كان أطراف النزاع قد حددوا قواعد القانون واجبة التطبيق على منـازعتهم، فـإذا 

ما اتفق الأطـراف عـلى تحديـد القـانون واجـب التطبيـق، وجـب عـلى المحكمـين الامتثـال 

، وفي حالة غيـاب هـذا الاتفـاق يطبـق يهعللإرادة الأطراف وتطبيق القانون الذي تم الاتفاق 

بـما في ذلـك (المحكمون قانون الدولة الطرف في النزاع وهي الدولـة المـضيفة للاسـتثمار 

شريطة عدم التعارض مع قواعد القانون الـدولي، فـإذا ) القواعد المتعلقة بتعارض القوانين

لتجـاوز البـين في  جـاز إلغـاء حكمهـم بـسبب اإليـهلم يحترم المحكمون الإجـراء المـشار 

   .)١(السلطة

ــتثمار  ــات الاس ــسوية منازع ــالمركز الــدولي لت ــين ب ــث أن المحكم  ليــسوا ICSIDوحي

 -  أي نظام قانوني محدد على وجـه الإلـزامعليهمُأوصياء على أي نظام قانوني ولا يفرض 

 عنـد نظـر أي الـوطنيتطبيـق قـانونهم بعكس القضاة داخل أي الدولة حيث يلتزمون وذلك ب

 لا يطبقون أي قاعدة قانونية تنتهـك النظـام العـام الـدولي  لذلك فإنهم–عليهم زاع يعرض ن

 مــن قبــل هيئــة هــذا المبــدأوقــد تــم تأكيــد . )٢(ة الدولــداخــلقــضاة لبعكــس الحــال بالنــسبة ل

و وشركـة جـي دي إف جـشركة كهربـاء تو  في قضيةICSID  بالمركز الدوليالمحكمين

 Togo Electricité et Gdf Suezو جــيـة توسـويز لخـدمات الطاقــة ضـد جمهور

Energie Services v. La République Togolaiseإلى أنـه  الهيئـة حيـث ذهبـت 

عندما ينطوي النظام القـانوني المحـلي للدولـة عـلى قـصور في تنـاول مـسألة معينـة متعلقـة 

لي مـن خـلال بالنزاع المعروض أمام هيئة التحكيم أو عندما يتم انتهاك قواعد القـانون الـدو

 ٤٢ًتطبيق القانون المحلي حصرا على النزاع، يتعين على هيئة التحكيم، عملا بنص المـادة 

من اتفاقيـة واشـنطن، أن تطبـق قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي ذات الـصلة بـالنزاع، حيـث 

                                                        
(1) Sébastien Manciaux, op. cit., p. 270. 
(2) Ibid., p.268. 



 )٢٣٤٤(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

تتمثل مهمة القانون الدولي في هذه الحالة في اسـتكمال القـصور الـوارد بنـصوص القـانون 

 .)١( ومراقبة مدي توافقها مع مبادئ القانون الدوليالمحلي

ــت ضــد ــوتي وبونفان ــضية بنفين ــال في ق ــلى ســبيل المث ــو . فع  & Benvenutiالكونغ

Bonfant v. Congoفي حالـة عـدم وجـود نـص يتعلـق «: ، ذهبت هيئـة التحكـيم إلى أنـه

بــق القــانون بالقـانون الواجــب التطبيــق في بنـود التحكــيم الخاصــة بـالأطراف، ينبغــي أن يط

كـما ذهبـت هيئـة التحكـيم في قـضية سـوابي ضـد . )٢(»الكونغولي وكذلك القانون الـدولي

في حالة عدم وجـود اتفـاق بـين الأطـراف، فـإن «:  إلى أنهSOABI c. Senegalالسنغال 

 في إطـار مـشروع كـان مـن سـنغاليينالقـانون الـوطني المطبـق عـلى العلاقـات بـين طـرفين 

ــس ــتم في ال ــانون المقــرر أن ي ــن أن يكــون إلا الق ــسنغالينغال، لا يمك ــانون  [ال وخاصــة الق

 .)٣(»]السنغاليالإداري 

ومــن ثــم فإنــه عنــد تطبيــق هيئــة التحكــيم التابعــة للمركــز الــدولي لتــسوية منازعــات 

ً القـانون المحـلي لأي دولـة متعاقـدة، فـإن ذلـك يعـد دلـيلا ضـمنيا عـلى ICSIDالاسـتثمار ً

م هــذا القــانون الــداخلي مــع مبــادئ وقواعــد القــانون الــدول مواءمــة وتوافــق قواعــد وأحكــا

 -تتجـسد القيمـة القانونيـة لتطبيـق قواعـد القـانون الإداري وبالتـالي والنظام العام الـدولي، 

على النزاع المعروض على هيئة التحكـيم بموجـب نـص  –شأنه شأن أي قانون داخلي آخر 

اف ضـمني بموائمـة وتوافـق قواعـد هـذا  مـن اتفاقيـة واشـنطن في انـه يمثـل اعـتر٤٢المادة 

                                                        
(1) « lorsqu'un système juridique interne contient une lacune ou quand le droit 
international est violé par la seule application du droit interne, le tribunal est 
tenu, en application de l'article 42 de la Convention de Washington, de faire 
directement application des règles et des principes pertinents du droit 
internationa » CIRDI, Togo Electricité et Gdf Suez Energie Services v. La 
République Togolaise, (Arb/06/07), Sentence Arbitrale, 10 août 2010. (§138)  

(2) Benvenuti & Bonfant c. Congo, Award, 15 août 1980, )§ 4.2( 

(3) SOABI c. Senegal, Award, 25 février 1988, )§ 5.02( 



  
)٢٣٤٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لـذلك يمكننـا القـول . القانون مع مبادئ وقواعد القانون الدولي العام والنظام العام الـدولي

بأن القانون الإداري الداخلي يجد قيمتـه القانونيـة عـلى المـستوى الـدولي عنـد تطبيقـه مـن 

ــتثمار  ــات الاس ــسوية منازع ــدولي لت ــز ال ــي المرك ــل محكم ــلىICSIDقب ــات  ع  المنازع

مبـادئ وقواعـد  المعروضة أمامهم، ويعد هذا التطبيق بمثابة الاعتراف الـضمني بتوافقـه مـع

لنظام العام الدولي، ومما لا شك فيه فإن هذه الخطوة ما هـي إلا الخطـوة  واالقانون الدولي

ــة  ــة وإن اتفاقي ــدولي، خاص ــانون الإداري ال ــردة للق ــستقلة ومتف ــة م ــاء نظري ــو بن الأولى نح

 . )١(اشنطن تعد من المصادر التي ساهمت في تطور القانون الاقتصادي الدوليو

مع اا  
وا ا داري أن اما ا   

     ICSIDزت ار

 دورا هامـا في مـسيرة تطـور ICSIDيمارس المركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار 

ري على المستوي الدولي وذلك من خلال اجتهـادات المحكمـين بغيـة قواعد القانون الإدا

الوصــول لتــسوية المنازعــات المعروضــة أمــامهم، إذا مــا حــدث غمــوض وعــدم وضــوح 

للقــانون عنــد تناولــه للمــسألة محــل النــزاع أو عنــد وجــود مــا يــسمي بــالفراغ التــشريعي في 

عتراف بما لهـذا الـدور مـن أثـر الجزئية المعروضة على هيئة التحكيم، وهو ما يدعو إلى الا

على تكامل قواعد القانون الإداري فيما بـين مختلـف الـدول التـي تأخـذ بـه وهـو مـا يـساعد 

على توحيد مبادئه وقواعده فيما بين الدول بصورة متوافقة مع قواعـد ومبـادئ القـانون العـام 

 .الدولي والنظام العام الدولي

يلعبه محكمي المركـز الـدولي لتـسوية منازعـات ويتضح بصورة جلية الدور الفعال الذي 

 في تحقيق تكامل قواعد وأحكام القـانون الإداري فـيما بـين الـدول، في ICSIDالاستثمار 

                                                        

(1) Sébastien Manciaux, op. cit., p. 272. 



 )٢٣٤٦(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

ــدي جــقــضية  ــام )١(Goetz c. Burundiوتز ضــد بورون ــا في قي ــي تخلــص وقائعه  والت

لمنـشأة جمهورية بوروندي بإقامة نظام المنطقة الحـرة، والـذي يـسمح لـبعض الـشركات ا

في بوروندي بالاستفادة بحزمة مـن الحـوافز والإعفـاءات الـضريبية والجمركيـة، بموجـب 

، بغـرض تـشجيع الـصادرات، ١٩٩٢ أغـسطس ٣١ المـؤرخ ١/٣٠المرسوم بقـانون رقـم 

ــة ــة، وتحفيــز الاســتثمارات الخاصــة والوطنيــة والأجنبي . وخاصــة المنتجــات غــير التقليدي

نـشطة التــي تـتم في قطــاع غـير تقليــدي مؤهلـة لنظــام وحيـث أعلــن المرسـوم بقــانون أن الأ

، لـذلك المندرجـة في القطـاع غـير التقليـديالأنـشطة هـذه المناطق الحرة دون بيـان ماهيـة 

 ٢٨ المـؤرخ في ٧٥٠/٤١٥وتنفيـذا لهـذا المرسـوم فقـد تـم صـدور القـرار الـوزاري رقـم 

القهـوة : (التاليـة ، والذي أعلـن عـن عـدم أهليـة الـشركات المـصدرة للـسلع١٩٩٢سبتمبر 

، للـدخول في ) القطـن، الجلـود الخـام، الحيوانـات الحيـةأليـافالتجارية، الشاي الأسود، 

نظام المنطقـة الحـرة مـع العلـم أنـه يمكـن تعـديل هـذه القائمـة بقـرار مـن الـوزير المكلـف 

 .بالتجارة الخارجية

 AFFIMET) Affinage des( أنــشئت شركــة ١٩٩٢ ديــسمبر ٢٢ في عليــهوبنــاء 

Métaux كشركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة وتخضع للتشريع البورونـدي ومملوكـة 

لستة مساهمين بلجيكيـين ومـساهم واحـد مـن الجنـسية الروانديـة، وأنـشئت بغـرض إنتـاج 

وتكرير وتسويق المعادن الثمينة وكذلك شراء الخامات اللازمة لهذا النشاط مـن الأسـواق 

ــة والدوليــة ــاريخ  و.المحليــة والإقليمي ــر التجــارة والــصناعة ١٩٩٣ فبرايــر ٣بت ، أعلــن وزي

ــشهادة AFFIMETإصــدار شــهادة المؤســسة الحــرة لــشركة  ، وبموجــب شروط هــذه ال

فنشاط الشركة هو إنتاج وتصنيع سبائك الـذهب والفـضة والمجـوهرات ومعالجـة وتكريـر 

                                                        
(1) Antoine Goetz et c. République du Burundi, (l’affaire CIRDI ARB/95/3), 

décision du tribunal arbitral rendue le 2 septembre 1998. 



  
)٢٣٤٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 مـايو  شـهرفيه  إلا أنـ.المعادن الثمينة وقطع المعادن الثمينة، وما يتـصل بـذلك مـن أعـمال

  مـن الـشركات وغيرهـاAFFIMET تم سحب شهادة المؤسسة الحرة مـن شركـة ١٩٩٥

 ٧٥٠/١٨٤ الـوزاري رقـم القـرار و١٩٩٥ مايو ٢٦ فيعملا بقرار مجلس الوزراء الصادر 

، وقد تم إعلام المـصالح الإداريـة المعنيـة بهـذا القـرار بكتـاب ١٩٩٥ مايو ٢٩في المؤرخ 

 ٧٥٠/١٨٤، مرفق بـه نـص القـرار الـوزاري رقـم اليوماعة في نفس من وزير التجارة والصن

 ٣١ المـؤرخ ١/٣٠(ومفاده أنه تنفيذا للمرسوم بقـانون رقـم " ١٩٩٥ ماي ٢٩المؤرخ في 

 سـبتمبر ٢٨ المـؤرخ في ٧٥٠/٤١٥ رقـم يالقرار الـوزارفقد تم تعديل ) ١٩٩٢أغسطس 

ضاف للأنـشطة التقليديـة ـــ ، والذي أ١٩٩٥ المؤرخ في يالقرار الوزار وحل محله ١٩٩٢

نـشاط البحـث " من الإدراج بنظام المنطقة الحـرة ـــ عليهاوالتي تحرم الشركات التي تقوم 

 مـع جـواز تعـديل هـذه القائمـة "واستخراج المعادن وتخصيبها وتكريرها وشرائها وبيعهـا

مـر بقرار من الـوزير المكلـف بالتجـارة الخارجيـة بعـد اسـتطلاع رأي مجلـس الـوزراء، الأ

   . من نظام المنطقة الحرةAFFIMETالذي يخرج شركة 

 ضد هذا الإجراء لدى مختلف السلطات، وخاطبت وزيـر AFFIMETواحتجت شركة 

ًالتجارة والصناعة ورئيس الوزراء والبنك الدولي، وقدمت طلبا إلى المحكمـة الإداريـة في 

وحيـال عـدم التوصـل . بوجمبورا لإلغاء قرار سحب الموافقة عـلى اعتبارهـا مؤسـسة حـرة

ــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار  إلى حلــول تــم اللجــوء للتحكــيم في إطــار المركــز ال

)ICSID ( في الاتفاقيـة التـي تـم التوقيـع عليـه، على النحو المنـصوص ١٩٩٥في ديسمبر 

ي وجمهوريـة بورونـدي بـشأن تـشجيع جعلى اتفاقيـة بـين الاتحـاد البلجيكـي اللوكـسمبور

 . مارات المتبادلةوحماية الاستث

 القـانون  بـأنICSIDوذهبت هيئة التحكيم بالمركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار 

 النزاع هو القـانون البورونـدي وفقـا لاختيـار الأطـراف المتنازعـة عمـلا بـنص علىالمطبق 



 )٢٣٤٨(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

ــرة ٤٢المــادة  ــب الفق ــنطن، وبموج ــة واش ــن اتفاقي ــادة ٥ م ــن الم ــشجيع ٨ م ــة ت ــن اتفاقي  م

ــدي الاســتثما ــا وبورون ــين بلجيك ــيما ب  la Convention Belgo-Burundaiseر ف

d’investissementوالتي تنص على أنه : 

 : تبت هيئة التحكيم على أساس"

  بـما في إقليمـه،القانون الوطني للطرف المتعاقد في النـزاع، الـذي يقـع الاسـتثمار في 

 ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين؛

 ية؛أحكام هذه الاتفاق 

 شروط الالتزام المحدد المتعلق بالاستثمار؛ 

 ١(». قواعد ومبادئ القانون الدولي المقبولة على وجه العموم(. 

 ٢٩في ويذهب المدعين في طلباتهم أمام هيئة التحكـيم إلى أن القـرار الـوزاري الـصادر   

 ينتهــك AFFIMET بــسحب شــهادة المؤســسة الحــرة الخاصــة مــن شركــة ١٩٩٥مــايو 

ــدي القــانون  ــادئ القــانون الإداري التــي تحكــم عمــل الإدارة في بورون  -البورونــدي، ومب

وبــصفة  –والتــي تماثــل في معظمهــا مبــادئ القــانون الإداري المطبقــة في فرنــسا وبلجيكــا 

وأ ازي ال، ،   ات ادارفــيما يتعلــق خاصــة 

 وا دت اا  ا وا وما يسمى ،  وا و

                                                        
(1) L’article 8, paragraphe 5, de la Convention belgo-burundaise 
d’investissement dispose comme suit: 
« L’organisme d’arbitrage statue sur la base : 
- Du droit national de la partie contractante partie au litige, sur le territoire 
de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux 
conflits de lois ; 
- Des dispositions de la présente Convention ; 
- Des termes de l’engagement particulier qui serait intervenu au sujet de 
l’investissement ; 
- Des règles et principes de droit international généralement admis. », 
Antoine Goetz et c. République du Burundi, op. cit. (§94). Emmanuel 
Gaillard, op. cit., p. 457: 527. 



  
)٢٣٤٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بإثبات حقوقـه، فلـيس عليهوذهبت هيئة التحكيم إلى أنه نظرا لعدم قيام المدعي . ا 

لـدى المحكمــة أي معلومـات عــن القـانون الإداري البورونــدي غـير تلــك التـي قــدمها لهــا 

 والقـانون المدعون، أي أن هـذا الحـق يـستند إلى نفـس مبـادئ القـانون الإداري البلجيكـي

 .)١(الإداري الفرنسي

 :تيوفي سبيل تفنيد طلبات المدعين ذهبت هيئة التحكيم إلى الآ

أو-    اراتادارا  : 

 محـل ١٩٩٥مـايو  ٢٩ الـصادر في يما تـضمنه القـرار الـوزارذهبت هيئة التحكيم إلى أن 

 يرقـى إلى مـستوى  لاAFFIMETشـهادة المؤسـسة الحـرة مـن شركـة من سحب الطعن 

 الإداريـة، القـرارات بالمعنى المقصود في النظرية الفرنـسية لـسحب  القرار الإداري سحب

 كالإعفـاء مـن ١٩٩٥ مايو ٢٩ قبل AFFIMET عليها شركةذلك أن المزايا التي حصلت 

لغائهـا بالنـسبة للمـستقبل فقـط، إ بـل تـم ،الرسوم والضرائب لم يتم اسـتردادها بـأثر رجعـي

إن القرار المطعون فيه يمثل مجرد إلغاء للموافقة على منح شهادة المؤسـسة الحـرة لذلك ف

 الإداريـة القـرارات تستبعد النظريـة الفرنـسية المتعلقـة بـسحب عليهوليس سحبا لها، وبناء 

ولـذلك لا يتعـين عـلى المحكمـة أن تبحـث عـما إذا . من التطبيـق عـلى وقـائع هـذه القـضية

  .)٢(ظرية قد تم استيفائها من عدمهكانت شروط تطبيق هذه الن

م-لازي ا ة   : 

 أن أي Le principe de parallélisme des formesبقصد بقاعدة تـوازي الأشـكال 

تعديل أو إلغاء لأي قرار إداري يجب أن يـتم بموجـب قـرار إداري جديـد صـادر عـن نفـس 

ؤه وبنفس الشكل والإجراءات التي تـم إتباعهـا عنـد السلطة التي أصدرت القرار المراد الغا

                                                        
(1) Antoine Goetz et c. République du Burundi, op. cit. (§101) 

(2) Ibid., (§102) 
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 مماثـل صـادر عـن يإصدار ذلك القرار، فالقرار اللائحي لا يعـدل أو يلغـي إلا بقـرار لائحـ

 .)١(ذات الجهة التي أصدرته وبذات الإجراءات 

 المـدعين مـن أن القـرار إليـهذهبت هيئة التحكيم إلى عدم صحة مـا ذهـب وفي هذا الشأن 

ـــوزاري رقـــ ـــصادر في ٧٥٠/١٨٤مال ـــذي أدرج نـــشاط البحـــث ١٩٩٥ مـــايو ٢٩ ال  وال

ــمن الأنــشطة التقليديــة  ــا وشرائهــا وبيعهــا ض ــتخراج المعــادن وتخــصيبها وتكريره واس

المستبعدة من نظام المنطقة الحرة يفتقر إلى أي سند قانوني لأنـه ينتهـك بموجـب اللـوائح 

إجـراء فـردي مقنـع تحـت مظهـر ًحقا اكتسبه فرد بموجب إجراء تـشريعي، كـما أنـه يـشكل 

 قـد صـدر تنفيـذا للمرسـوم بقـانون ٧٥٠/١٨٤ذلك أن القرار الوزاري رقـم. إجراء تنظيمي

، حيــث أورد عــلى ســبيل التفــصيل الأنــشطة ١٩٩٢ أغــسطس ٣١ المــؤرخ ١/٣٠رقــم 

فـذهبت هيئـة التحكـيم إلى أن الحقـوق التـي . التقليدية المستبعدة من نظام المنطقة الحـرة

 عليهــا، لم يــتم الحــصول عليهــا حــصلت AFFIMETو الطلبــات أن شركــة يــدعي مقــدم

 ٣١ الـــصادر في ١/٣٠بموجــب الــنص التــشريعي المتمثــل في المرســوم بقــانون رقــم 

، ولكـن بموجـب الـنص التنظيمـي الـصادر بموجـب القـرار الـوزاري رقـم ١٩٩٢أغسطس 

اري التنظيمـي  الـوزالقرار، والـذي تـم تعديلـه بـ١٩٩٢ سـبتمبر٢٨ المؤرخ في ٧٥٠/٤١٥

 تنظيمـي في ذات مـستواه طبقـا لقاعـدة قـرار وهـو ١٩٩٢ أغسطس ٣١ في ٧٥٠/١٨٤رقم

 قـد تـم - المعـدل والجديـد - الـوزاريين سـالفي البيـان القـرارينتقابل الأشكال، وأن كـلا 

موضـع ١٩٩٢ أغـسطس ٣١  الـصادر في ١/٣٠صدورهما لوضـع المرسـوم بقـانون رقـم 

  لم يتعـارض أو يتجاهـل أو ٧٥٠/٤١٥ الـوزاري الأخـير رقـم رالقـرا فإن وبالتاليالتنفيذ، 

                                                        

 الأشـكال المجيد عبد الحفـيظ سـليمان، تعريـف قاعـدة تـوازى دعب. دوائل عاطف محمد حامد،   ) ١(

ًوالإجراءات في القـرارات الإداريـة المـضادة وموقـف كـلا مـن الفقـه والقـضاء الفرنـسي والمـصري مـن 

 .١٤-٧، ص ١ع، ٤لة كلية الحقوق، جامعة المنيا، مجالتعريف ونطاق تطبيق القاعدة، مج



  
)٢٣٥١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 فإنــه لم يـتم انتهــاك وبالتـالي )١(.١/٣٠ينتهـك أي نـص مــن أحكـام المرسـوم بقــانون رقـم 

كما أنـه مـن المبـادئ المقـررة في فقـه . قاعدة تقابل الأشكال ومبدأ تدرج القواعد القانونية

للمطالبـة بالإبقـاء عـلى لائحـة تنظيميـة القانون العام أنه لا يوجد حـق مخـول لأي شـخص 

على نحو مطلق وأنـه يجـوز لجهـة الإدارة في أي وقـت تعـديل أو إلغـاء أي لائحـة تنظيميـة 

متمثـل " تقريره لهـم مـن حـق قبالنظر إلى ما سب ،ولذلك لم يكن لمقدمي الطلبات. سابقة

 ١٩٩٢ادرة عـام  في الإبقاء عـلى اللائحـة الـص، أي أحقية"في منح شهادة المؤسسة الحرة

الحكومـة البورونديـة لم ترتكـب وبالتـالي فـإن  ، ٧٥٠/٤١٥ الوزاري رقم القراربموجب 

 المعادن إلى قائمة الأنشطة غير المؤهلـة للـدخول في تضافأ عندماأي تجاوز في السلطة 

 وذلك بموجب اللائحة الجديـدة الـصادرة ١٩٩٢نظام المنطقة الحرة السابق تحديدها عام

 كـما ذهبـت هيئـة التحكـيم كـذلك إلى )٢( .١٩٩٥ في عام ٧٥٠/١٨٤وزاري رقم  الالقرارب

ــن أن  ــب، م ــدمو الطل ــره مق ــا ذك ــحة م ــدم ص ــرارع ــم الق ــير رق ــوزاري الأخ  ٧٥٠/١٨٤ ال

 اليـوم القرار المطعـون فيـه الـصادر في ذات إليه والذي يستند ١٩٩٥ مايو ٢٩والمؤرخ في 

 يعتـبر غـير قـانوني حيـت قرارهو  AFFIMETبسحب شهادة المؤسسة الحرة من شركة 

ً فرديا مقنعا  إدارياًقرارا ظيمي، وذلك نظـرا لقيـام وزارة التجـارة والـصناعة في صورة تدبير تنً

 EJUMEAU تدبيرا ممـاثلا في مواجهـة شركـة أخـري عـلى الأقـل، وهـي شركـة باتخاذ

 .)٣(والتي يتعلق نشاطها بمعدن القصدير

-و    ا وا :  

ــشريعي في  ــتوري أو ت ــص دس ــد أي ن ــه لا يوج ــضية إلى أن ــك الق ــدعون في تل ــب الم ذه

عـن أي إجـراء  بوروندي يمنع صراحة تعويض الفـرد عـن الـضرر النـاجم عـن أي قـانون أو

                                                        
(1) Antoine Goetz et c. République du Burundi, op. cit. (§106) 
(2) Ibid., (§107) 
(3) Ibid., (§108) 
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إداري مشروع، ونظـرا لغيـاب النـصوص التـشريعية التـي تتنـاول تلـك المـسألة بـالتنظيم في 

تطبيق مـا يـسمى بنظريـة مـسئولية الدولـة المـشرعة والتـي يتبناهـا الفقـه بوروندي فإنه يتعين 

ويـشير المـدعون إلى أن تلـك . والقضاء والمبادئ العامة للقانون في دول القضاء المزدوج

النظرية تستمد مبادئها وأحكامها من قـضاء مجلـس الدولـة الفرنـسي فـيما يتعلـق بمـسؤولية 

وعة فردية كانت أو تنظيمية، حيث يمكن أن يترتـب عـلى الدولة عن قراراتها الإدارية المشر

هــذه القــرارات الإداريــة المــشروعة الحــق في التعــويض اســتنادا إلى مبــدأ المــساواة أمــام 

 تحمـل شـخص مـا لأعبـاء خاصـة تتـسم بالجـسامة الغـير عليهـاالأعباء العامة إذا مـا ترتـب 

ــة ــسؤولة . عادي ــة ليــست م ــيم إلى أن الدول ــة التحك ــصت هيئ ــة وخل ــاه شرك ــال تج ــأي ح ب

AFFIMET سواء كانت تلك المسئولية بخطأ أو بدون خطأ من السلطات العامـة التابعـة ،

له، لعدم ثبوت عـدم مـشروعية قـرار بـسحب شـهادة المؤسـسة الحـرة الخاصـة مـن شركـة 

AFFIMET وفقـــا لأحكـــام القـــانون البورونـــدي، ومـــن ثـــم فـــإن تعـــويض شركـــة  

AFFIMETنظريـات الـسابقة بـل يـتم إعـمالا للـمادة الرابعـة مـن  لا يـستند عـلى أي مـن ال

اتفاقية حماية الاستثمار المبرمة فيما بـين كـل مـن بلجيكـا وبورونـدي، والتـي تحظـر عـلى 

الحكومة البوروندية اتخاذ أي إجـراء حرمـان أو تقييـد للملكيـة، ولا أي إجـراء آخـر لـه أثـر 

ــق بالاســتثمارات الموجــودة في أراضــيه ــيما يتعل ــل ف ــدما تتطلــب ضرورات مماث ا، إلا عن

المنفعة العامة أو الأمن أو المصلحة الوطنية ذلك بشكل استثنائي، مع اشتراط أم يتم اتخـاذ 

ًالتدابير وفقا لإجراءات قانونية؛ وألا تكون هذه الإجراءات تمييزيـة أو تتعـارض مـع اتفاقيـة 

 .)١(معينة، وأن تكون مصحوبة بدفع تعويض مناسب وفعال

                                                        
(1) L’article 4 de la Convention belgo-burundaise pour la protection des 
investissements: 
« La République du Burundi a pris l'engagement de 
... ne prendre aucune mesure privative ou restrictive de propriété, ni aucune 
autre mesure ayant un effet similaire40 à l'égard des investissements situés 
sur son territoire, si ce n'est lorsque des impératifs d'utilité publique, de 
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 من هـذا القـرار الـصادر عـن هيئـة تحكـيم المركـز استخلاصهاقانونية التي يمكن القيمة ال

 هـي وحـدة وتكامـل نظريـات القـانون الإداري ICSIDالدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 لدول القضاء المزدوج المختلفة فـالغموص والـنقص التـشريعي )١(على المستوى الداخلي

ـــ ـــانون الإداري البورون ـــضائي في الق ـــانون الإداري والق ـــه بالق ـــسيره وإكمال ـــن تف دي أمك

ًبمعنى آخر، تشكل نظريات القانون الإداري انـسجاما عـلى المـستوى . البلجيكي والفرنسي

الداخلي لدول القضاء المزدوج المختلفة حيث تملك قواعده القـدرة عـلى عبـور الحـدود 

 ومبـادئ القـانون بين هذه الدول، وعلى المستوى الدولي حيـث تتوافـق قواعـده مـع قواعـد

هذا الانـسجام يجعـل مـن الممكـن التأكيـد عـلى بدايـة ظهـور بـوادر لنـشأة نظريـة . الدولي

القانون الإداري الـدولي، حيـث تجـد هـذه النظريـة أساسـها في بنـاء القـانون الإداري عـلى 

 المستوى الداخلي للدول المختلفة التي تتبنى هذا القانون، ومن ثم فإن امتـداد هـذا القـانون

الإداري من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي يجـد دعمـه في التحكـيم بـشكل عـام 

 . بشكل خاصICSIDوتحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

                                                                                                                                               
sécurité ou d'intérêt national l'exigent exceptionnellement, auquel cas les 
conditions suivantes doivent être remplies : 
a) les mesures sont prises selon une procédure légale ; 
b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un accord particulier. ; 
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité 
adéquate et effective ». 

 .بين فرنسا وبلجيكا وبوروندي)١(
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ا ا  
   ICSID دور ا او  زت ار 

     امن اداري
و :  

 بالدراسة والتحليـل موضـوعين ICSIDركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارتناول الم

يضربان بجذورهما في عمق القانون الإداري ألا وهمـا موضـوعي الفـساد الإداري والنظـام 

 Worldالعام، وذلك بمناسبة نظر قضية شركـة وورلـد ديـوتي فـري ضـد جمهوريـة كينيـا 

Duty Free Company v. Republic of Kenya)تـم ١٩٨٩ في عـام ، حيـث أنـه)١ 

 والحكومـة الكينيـة "House of Perfume"الاتفـاق بـين كـل مـن شركـة بيـت العطـور 

على قيام الشركة المذكورة ببناء وتشغيل وصيانة مجمع السوق الحـرة التجـاري  بمطـاري 

 الدوليين، وفي سبيل إبـرام هـذا الاتفـاق قـام ممثـل Nairobi  ومومباسا Nairobiنيروبي 

 بــدفع رشــوة إلى رئــيس جمهوريــة كينيــا الــسيد دانييــل آراب مــوي  . ع. إ.لــشركة الــسيد نا

His Excellency Daniel arap Moi تـم ١٩٩٠ مليـون دولار؛ وفي عـام ٢ قـدرها 

 "World Duty Free Ltd"تعـديل هـذه الاتفاقيـة لتحـل شركـة وورلـد ديـوتي فـري 

 قامـت المحكمـة ١٩٩٨ عـام وفي . "House of Perfume"محل شركة بيت العطـور 

 . ا بكينيا بوضع الشركة تحت الحراسة القضائيةيالعل

 في هـذا الحكـم أمـام "World Duty Free Ltd"فطعنت شركة وورلـد ديـوتي فـري 

، مدعيـة بـأن إصـدار الحكومـة الكينيـة ICSIDالمركز الدولي لتسوية منازعات الاسـتثمار

وق الـشركة التعاقديـة المقـررة بموجـب اتفـاق لأمر الحراسة القضائية يمثل تعديا على حقـ

 من أفعال بأن الاتفـاق مـع إليها دون وجه حق، فدفعت الحكومة الكينية ما نسب ١٩٨٩عام 

 عـن طريـق الرشـوة، بـما يخـالف كـل مـن القـانونين الإنجليـزي إليهالشركة قد تم الوصول 

                                                        
(1) World Duty Free Company v. Republic of Kenya, ICSID Case No. 

ARB/00/7, Award: 4 October 2006  . 
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، ومـن ثـم يحـق و  ا ا والكيني المنطبقين على العقد، كما يمثل مخالفـة 

 . للحكومة الكينية التحلل من أية التزامات ناجمة عن هذا العقد

 بأحقيـة ICSIDوقضت هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار

الحكومة الكينية في التنصل من التزاماتها العقدية وفقا للقانون وذلـك بعـد أن تحققـت مـن 

 محل المنازعة كانت نتيجـة لهـذه ١٩٨٩فاق الاستثمار المبرم في عام واقعة الرشوة وأن ات

 .)١(الرشوة المؤثمة في ضوء كل من النظام العام الدولي والقوانين المعمول بها

  فيICSID الاســتثماروحيـث أن تنـاول هيئـة تحكـيم المركــز الـدولي لتـسوية منازعـات 

قعــة رشــوة قمــة الهــرم الإداري  المتمثــل في وااد اداريهــذه القــضية لموضــوعي 

ا   وحمايتها، وكـذلك عليها الحفاظ إليهوالسياسي لأي دولة وهو رئيسها والموكول 

 وا الذي تم انتهاكه والخروج على أحكامه الآمرة بموجـب واقعـة الرشـوة، يثـير ا 

ري ومـا هـو مـدي التساؤل حول ما إذا كان القانون الدولي للاستثمار قد تـأثر بالقـانون الإدا

 وإن -ذلك أنه وإن شـاعت قـضايا الفـساد الإداري والخـروج عـلى النظـام العـام . هذا التأثر

ــا-تعــددت مــسمياتها ــة المختلفــة إلا أن إبرازهم ــدار الأزمن ــدول عــلى م ــع ال  في  في جمي

 .إلى القانون الإداري الفرنسيالفضل فيه  بالصورة المعاصرة يعود الحقل القانوني

 ، وذلـكسيتم بحـث وتأصـيل موضـوعي الفـساد الإداري والنظـام العـام الـدوليوفيما يلي 

 :التاليعلى النحو 

 .الفساد الإداري: المطلب الأول

 .النظام العام الدولي: المطلب الثاني

                                                        

 جان بيير برون وأناستازيا سوتيروبولو، ولاريسا غراي، وكلايف سكوت، وكيفن ستيفنسون، دليـل )١( 

يـل إرشـادي للممارسـين، الإصـدار الثـاني ، سلـسلة تقـارير مبـادرة اسـترداد الأمـوال دل: استرداد الأموال

، ٢٠٢١ مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة،–، البنــك الــدولي )ســتار(المــسروقة 

 . ٢٨٩ص

World Duty Free Company v. Republic of Kenya, op.cit. (§ 126-129)                                          
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  ا اول
 اد اداري

ــه  إن الفــساد الإداري قــد عرفتــه مختلــف المجتمعــات في مختلــف العــصور، بــل وتناولت

ومـن النـاس مـن يعجبـك : ( في كتابـه الكـريمتعالىع السماوية بالتحريم، فجاء قوله الشرائ

وإذا تـولى سـعى ) ٢٠٤(قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهو ألـد الخـصام 

 .)١())٢٠٥(في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد 

تمعـات لظـاهرة الفـساد بالتـأثيم في مختلـف العــصور وعـلى الـرغم مـن تنـاول كافـة المج

حيث كانت كلمة فساد مرادفا لكل مظاهر سوء سـلوك المـسئولين، ألا أن التحديـد الـدقيق 

للمعني الاصطلاحي لكلمة فساد لم يبدأ في الظهور إلا في العصور الوسطي بفرنـسا بنهايـة 

 خــلال المــصادر الأدبيــة القــرن الثالــث عــشر وخــلال القــرنين الرابــع والخــامس عــشر مــن

والوثائقية فكان لفرنسا الريادة عـلى إنجلـترا وبـاقي الـدول الأوروبيـة في تحديـد المقـصود 

إقنـاع أحـدهم أو التـأثير فيـه عـن طريـق المـال أو الوعـد أو : ( بالفساد حيـث قـصد بالفـساد

أصـبح  وبهـذا التحديـد )٢() واجبـه وضـميرهعليـهالاستعطاف لفعل شيء آخر غـير مـا يمليـه 

كـما كـان لفرنـسا الريـادة .  وليس كل مظاهره"سوء سلوك المسئولين"الفساد أحد مظاهر 

عــلى كــل مــن إنجلــترا والبرتغــال وكافــة الــدول الأوروبيــة فــيما يتعلــق بالترســانة القانونيــة 

والقضائية والإدارية والتي تم إعدادها لمواجهة الفساد خلال تلك الحقبة الزمنية، ففـي عـام 

 نظـار الأراضي بـالمكوث بمنـازلهم Louis IXم مرسوم الملك لـويس التاسـع  الز١٢٥٤

مـا لـديهم من تقديم  يوما حتى يتمكن أصحاب المظالم ٥٠تهم لمدة يعقب انتهاء فترة ولا

                                                        

 ).٢٠٥-٢٠٤( القرآن الكريم، سورة البقرة، آية )١(

غيلتنر، ترجمة إيهاب عبد الرحيم على، مكافحـة الفـساد عـبر .  فيتوريا، جيأندريه رونالد كروزي، )٢(

 .١٢٦، ص ٢٠٢٢، يناير )الجزء الأول(التاريخ من العصور القديمة إلى العصر الحديث 



  
)٢٣٥٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مــن شــكاوى إلى أن يــتم البــت فيهــا؛ بالإضــافة إلى إنــشاء شــبكة مــن المخــبرين الــسريين 

 .)١(عليهمالملكيين والمشرفين راقبة على أعمال المسئولين المللتجسس و

وإن كانــت الريــادة لفرنــسا عنــد تنــاول الفــساد الإداري إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن الاعــتراف 

بالجهود المبذولة من كل من إنجلترا والبرتغال وباقي الدول في تلـك العـصور حتـى انتقـل 

دولي في موضوع مكافحة الفساد الإداري من المـضمار الـداخلي للـدول إلى المـضمار الـ

العــصر الحــديث وبفــضل جهــود الــدول مجتمعــة أنــشئت منظمــة الــشفافية الدوليــة والتــي 

 )٢(".إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة": عرفت الفساد بأنه

وفي هذا الصدد ذهبت هيئة التحكيم في حكمهـا الـصادر في قـضية شركـة وورلـد ديـوتي 

 World Duty Free Company v. Republic ofكينيـا فـري ضـد جمهوريـة 

Kenya)في عبارات هي من أبلغ ما يمكن أن يقال عن الفساد وعـما تمثلـه هـذه الظـاهرة )٣  

ذهبت هيئة التحكـيم إلى بيـان تثبتهـا مـن واقعـة رشـوة حيث من سلب لمقدرات الشعوب، 

ــة  ــم استعرضــت الجهــود الداخلي ــا مــن قبــل ممثــل الــشركة المتعاقــدة، ث ــة كيني ــيس دول رئ

والدولية والإقليمية المبذولة في سبيل مكافحة فـساد وإفـساد المـسئولين بـأي صـورة ومـن 

 :التالي النحو علىبينها الرشاوي، وذلك 

        ر  ة اا ا   ذهبـت هيئـة التحكـيم ،

ئيس الكينـي إلى أنها ليس لديها أدني شـك في أن مـا دفعـه ممثـل شركـة بيـت العطـور للـر

                                                        

 .١٢٩- ١٢٦ المرجع السابق، ص )١(

(2) “We define corruption as the abuse of entrusted power for private gain.”, 
Transparency International, What is Corruption?. Disponible sur le web site: 
https://cutt.us/ZLKcj 
(3) World Duty Free Company v. Republic of Kenya, ICSID Case No. 
ARB/00/7, Award: 4 October 2006. 
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ليس تبرعا شخصيا للأغـراض العامـة مـن أجـل مقابلـة رئـيس الدولـة بـل مـن قبيـل الرشـوة 

 .)١( ١٩٨٩والتي تمت من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق الاستثمار محل النزاع في عام 

                در ا ذ ول اة واأن ا ا  وأو

    ا   الكافـة الـدول كـما هـو الحـال بموجـب قـانون منـع ي ا 

أ  .)٢(٢٠٠٣، وقانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لعـام ١٩٥٦الفساد الكيني لعام 

 وي اا  فقـد تــم إبـرام العديـد مــن الاتفاقيـات الإقليميــة كاتفاقيـة البلــدان 

قيتين معتمـدتين مــن مجلـس أوروبـا بــشأن ، واتفـا١٩٩٦الأمريكيـة لمكافحـة الفـساد لعــام 

 إحـداهما تتعلـق بالقـانون الجنـائي والأخـرى تتعلـق بالقـانون المـدني، ١٩٩٩الفساد عـام 

  حيـث أعربـت دول الاتحـاد٢٠٠٣واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحتـه لعـام 

 تقـويض المـسائلة  عن قلقها مما يترتب على الفساد، الـذي مـن شـأنهالإفريقي في ديباجتها

ثار سلبية على استقرار الدول الإفريقية الـسياسي والاجتماعـي والاقتـصادي آوالشفافية، من 

ــب  ــا يترت ــافي وم ــاوالثق ــاحيتين عليه ــن الن ــة م ــشعوب الإفريقي ــة ال ــرامج تنمي ــدمير ب ــن ت  م

 نجـد أنـه قــد تـم إبـرام اتفاقيـة بــشأن و اي ا   .)٣(الاقتـصادية والاجتماعيـة

ــة داخــل م كافحــة رشــوة المــوظفين العمــوميين الأجانــب في المعــاملات التجاريــة الدولي

 ببروتوكـول ا وقـد تـم اسـتكماله،١٩٩٧ نـوفمبر ٢١منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 

ً اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانـا لمكافحـة ١٩٩٦ وفي عام ،٢٠٠٣ مايو١٥

 كــما أنــشأت لجنــة مخصــصة لإعــداد ،ت التجاريــة الدوليــةالفــساد والرشــوة في المعــاملا

 .)٤(٢٠٠٣اتفاقية لمكافحة الفساد، وقد تم الانتهاء من هذه الاتفاقية في 

                                                        
(1) Ibid., (§136) 
(2) Ibid., (§142) 

 . ٢٠٠٣ ديباجة اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام )٣(

(4) World Duty Free Company v. Republic of Kenya, op.cit. (§143 – 145)  



  
)٢٣٥٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

   ا  رتأ             ر  ي د وور   

      طا أن ا إ    ا ا  درض ا م  كـما في حكـ

ـــاريس  ـــات الغـــاز الأوروبيـــة ضـــد فيالاســـتئنافيةمحكمـــة ب ـــستمان   في قـــضية توربين وي

the European Gas Turbines v. Westman  حيث قـضت ١٩٩٣ سبتمبر ٣٠ في 

المحكمة بأن العقد الذي يكون دافعه هو استغلال النفـوذ أو الرشـوة يتعـارض مـع كـل مـن 

لاقيات قانون الأعمال الدولي المأخوذ بها من قبل غالبيـة النظام العام الدولي الفرنسي وأخ

 . أعضاء المجتمع الدولي

   ا   و    ا       د  ار أول رة إا،  وذ

      ر   رة أ   حيـث ذهـب القـاضي في دعـوي 

دفـع بموجبه يـتم  أرجنتينيورجل أعمال كات إحدى الشر بين ١٩٥٩في متعلقة بعقد مبرم 

 بخـصوص أحـد مـشروعات زيـادة إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة وتوريـد مـا %١٠  قـدرهاعمولة

 المقـرر دفعهـا تنطـوي عـلى مبــالغ ة، ولاحظـت المحكمـة أن العمولــيـستلزمه مـن معـدات

جهــة  مـن المــستحيل أن نغمــض أعيننـا عــن الو: فـذهب القــاضي إلى أنــه،هائلـة مــن المــال

ما يترتـب عـلى ذلـك مـن إضـعاف والمحتملة لمبالغ بهذا الحجم، وعن التأثير المدمر لها 

 يتعـارض مـع الأخـلاق الحميـدة حيـث إن مثل هذا الفساد يعـد شرا دوليـا .التقدم الصناعي

 .)١(والنظام العام الدولي المشترك للمجتمع الأممي

          د وور    ا         ر  ي

            راد اا    ت ا  ا م ١٩٦٨إ ،

 سبيل المثال هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدوليـة ببـاريس قـد ذهبـت في القـضية علىفنجد 

ــه٨٨٩١رقــم  ــذي :  إلى أن ــري هيئــة التحكــيم أن العقــد ال ــات الــسابقة ت اســتنادا إلى الحيثي

ــابر عــلىأو يــشجع يحــرض  ــام الع ــارض مــع النظــام الع ــساد المــوظفين العمــوميين، يتع  ف

                                                        
(1) “ICC case n° 1110”, Ibid., (§147-148) 



 )٢٣٦٠(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

للحدود الوطنية، وإن تبـين لهيئـة التحكـيم أن عقـد الاستـشارة كـان محـلا لمـا سـبق إيـراده 

 أن ١١١٠ثـم أكـدت هيئـة التحكـيم في القـضية رقـم .  )١(فليس أمامها سـوي إعـلان بطلانـه

 في قطاع معـين مـن قطاعـات الأنـشطة بهـا لا يغـير بـأي استشراء الفساد في كامل الدولة أو

 .)٢(حال من الأحوال من العواقب القانونية التي يمليها حظر الفساد

                                                        
(1) "ICC case n° 8891 " Ibid., (§155). 

(2) "ICC case n° 1110, ICC case n° 3916, Yves Derains – Collection of ICC 
awards 1974-1985 – Kluwer 1990 – p. 509; ICC case n° 8891 – Journal du 
droit international 2000 n°4 p. 1083," Ibid., (§156). 
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ما ا  
وا ا ا 

ــمان  ــة إلى ض ــة للحاج ــة القانوني ــوم الترجم ــه العم ــلى وج ــام ع ــام الع ــوم النظ ــل مفه يمث

. مية المجتمعـات البـشرية ونموهـا واسـتمراريتهاالاستقرار والسلام الاجتماعي من أجل تن

ة التي مـن خلالهـا يـتم الحفـاظ عـلى المجتمعـات والتـي تـستند عـلى ليفالنظام العام هو الآ

فالنظــام . مقومـات هـذه المجتمعــات الفلـسفية والدينيــة والاقتـصادية والــسياسية والقانونيـة

إلا أن لهذا المفهوم بعـد سـياسي  )١(العام يعد مفهوم قانوني وتاريخي صاحب تطور الدولة،

واجتماعي وثقافي لتعلقه بمناحي الحيـاة في المجتمـع كـما أنـه محـل بحـث في مجـالات 

 .)٢(علم الاجتماع والفلسفة والتاريخ والكثير من التخصصات

ُقـد وجـدت في الفلـسفة ه وبالبحث عن الأساس التاريخي لنشأة فكرة النظام العام، نجد أن

ــض الإ ــة بع ــالمفهوم الإغريقي ــام ب ــام الع ــوم النظ ــن مفه ــدث ع ــي وإن لم تتح ــات الت رهاص

 اليونانيــةالحــديث إلا أنهــا تناولــت فكــرة النظــام بــصورة فلــسفية، حيــث نجــد أن الفلــسفة 

 ،المدينـةالدولـة عرفت فكرة تنظيم الحياة الاجتماعية في نظام يتسم بالعالمية فكانـت أثينـا 

 نظام وهـو نظـام كـوني يمثـل خروجـا عـن حالـة فوفقا لفلسفة الإغريق تنطوي الطبيعة على

حيث نشأ العالم نتيجة عملية خلق ذكية وتتسم بالطابع الآمر وتجمـع بـين الخلـق . الفوضى

 .)٣(والتنظيم في ذات الوقت

وبدأ الحديث عن النظام العام في المحافل الـسياسية بدايـة مـن العـصور الوسـطي بفرنـسا 

 حيـث ذهـب ١٤٨٤ في عـام roi Louis XI  leعقب وفاة الملـك لـويس الحـادي عـشر 

                                                        
(1) Forlen Antonin, La dimension historique de la notion d'ordre 
public (XVIe-XIXe siècles), Thèse de doctorat, Université de 
Strasbourg, 2016, p.15. 
(2) Ibid., p.17. 

(3)  Ibid., p. 25. 
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  إلى أن الواجبـات التقليديـة Guillaume de Rochefortالمستشار  جيوم دي روشفور 

للملك تجاه رعاياه هي تحقيق السلم والأمن والعـدل، وأنـه مـن الجيـد إعـادة التأكيـد عـلى 

جـان دي ريـلي هذه الواجبات في بداية كل حكم، كما أكد أستاذ علـم اللاهـوت بالـسربون 

Jean de Rely على أهمية مسألة النظام حيـث ذهـب إلى أن عنـصر الأمـن في النظـام هـو 

 والـذي Saint Augustinأساس عموم السلم في الدولة عملا بمقولة القـديس اوجـستين 

 paix n'est« ترتيبهـا / يذهب فيها إلى أن السلم ليس إلا سكينة الأشياء التي تـم تنظيمهـا 

autre chose que tranquillité des choses qui sont mises en ordre« )١(  .

 وهـي المفـردات التـي تـم تناولهـا في القـرن الخـامس -، فالأمن والنظام والسكينة والسلم 

 تعد هـي نفـسها ذات مفـردات مفهـوم النظـام العـام في القـانون الإداري، بـل وتمثـل -عشر

لعـام، والـذي ظهـر كقيـد عـلى حريـة الـرأي في البعد التاريخي للمفهوم المعـاصر للنظـام ا

 La Déclaration des Droits de مـن إعـلان حقـوق الإنـسان والمـواطن ١٠المـادة 

l'Homme et du Citoyen لا يـضار أحـد ":  والتـي ذهبـت إلى أنـه ١٧٨٩ الـصادر في

لا يخـل بسبب آرائه بما في ذلك معتقداته الدينية طالما أن إظهـار هـذه الآراء والمعتقـدات 

، كما تمت الإشارة لهذا المصطلح دون بيـان عنـاصره )٢("بالنظام العام كما يحدده القانون

وبعكـس القـانون المـدني الفرنـسي يرجـع . ١٨٠٤في مدونة القانون المدني الفرنسي لعـام 

 أبريـل ٥قـانون البلديـة الـصادر في : الفضل في تناول بيان عناصر النظام العـام إلى كـل مـن

دف الـشرطة البلديـة إلى ضـمان حـسن النظـام ته":  أنهعلى ٩٧ نصت المادة  حيث١٨٨٤

                                                        
(1) Jehan Masselin, « Journal des Etats généraux de France tenus à Tours en 
1484 sous le règne de Charles VIII », éd. et trad. Bernier, Paris, Imprimerie 
royale, 1835, p. 187 
Forlen Antonin, op. cit., p.15.  

(2) Article 10 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du 
citoyen : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi" 
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 le Code، وكــذلك القــانون العــام للجماعــات الإقليميــة )١("والــسلامة والــصحة العامــة

Général des Collectivités Territoriales في تعريف النظام العام حيـث ذهـب في 

يـة إلى ضـمان حـسن النظـام والـسلامة تهـدف الـشرطة البلد": نهأ  إلى٢-٢٢١٢.Lالمادة 

 في بداية القرن التاسـع عـشر إلى Portalisويذهب بورتإليس  . )٢("والأمن والصحة العامة

 .الحفاظ على النظام العام في المجتمع هو القانون الاسمي: أن

"Le maintien de l'ordre public dans une société est la loi 

suprême )٣(."  

 لنا أن مختلف الأعمال القانونية سـواء كانـت سـوابق قـضائية أو تـشريعات مما سبق يتبين

ه يـأو مؤلفات فقهية قد تناولت مفهوم النظام العـام دون تعريفـه، وهـو مـا يـنعكس إيجابـا عل

ــث يــسهم ذلــك في مرونتــه وقابليتــه للتطــور والتجــدد،   وعــلى الــرغم مــن اكتفــاء )٤(حي

مفهــوم النظــام العــام دون تعريفــه، إلا أن الفــضل التــشريعات المختلفــة نحــو الإشــارة إلى 

والريــادة يعــودان إلى القــانون الإداري في وضــع أول تعريــف تــشريعي للنظــام العــام قدمــه 

 .القانون العام للجماعات الإقليمية

                ا مما ا  و  رت از و

  ن دو  يوا ا أو دا  ويكمن الفارق بين كل مـن النظـام العـام ،

                                                        
(1) Article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884:"la police municipale a 
pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité  publique." 
(2) Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales : " La 
police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publique". 
(3) Jean-Étienne-Marie Portalis, « Discours au Conseil d’État entre 1801 et 
1803", 3 mars 1803, Recueil Sirey, 1807, t. 7, p. 380. Forlen Antonin, op. 
cit., p.20. 

(4) Ibid., p.19. 
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 للمجتمـع الـدولي عـن نظيرتهـا العلياالدولي والنظام العام الداخلي في اختلاف المصلحة 

 :التالي، وذلك على النحو )١(الخاصة بالمجتمع الداخلي للدولة

    اا ا    لى تنظـيم  مجموعة القواعد الإلزاميـة التـي تـؤثر عـ

الأمـة والاقتـصاد والأخـلاق والـصحة والـسلم العـام والحقـوق والحريـات الأساسـية لكــل 

 الـسياسية العليـا فيمثل النظام العام الداخلي مجموعة المبادئ الجوهرية والمصالح )٢(.فرد

أمـا عـن الـشق الأخلاقـي . والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التي لا يقـوم بـدونها

 ففـيما )٣(. الآداب العامـةعليـه فهـي مـا يطلـق العليـاه المبادئ الجوهريـة والمـصالح من هذ

يتعلق بالنظام العام الداخلي على سبيل المثال نجـد المـشرع الفرنـسي قـد ذهـب في المـادة 

 :نهأالسادسة من القانون المدني الفرنسي إلى 

ــة با( ــوانين المتعلق ــن الق ــروج ع ــة الخ ــات الفردي ــن للاتفاق ــام والآداب لا يمك ــام الع لنظ

 .)الحميدة

 ( On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois 

qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs )  )٤(  

                                                        

 جميلة بلعيد، التحكيم التجاري الدولي بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي، مجلة مـصر )١(

 .٤٢١، ص ٢٠١٢، ٥٠٥، عدد ١٠٤المعاصرة، مجلد 

(2) Chambre D'agriculture Cantal, "Notion d'ordre public", le 22 mai 2018, 
France. Disponible sur le web site: https://cutt.us/KeX2G 

 مروة محمد عبد الغني، فكرة النظام العام والآداب وتطبيقاتهما في القانون الأمريكي مقارنة بالقانون )٣(

 .١٦-١٥، ص ٢٠١٧، ٢قوق للبحوث القانونية والاقتصادية، عدد ، مجلة كلية الح.المصري

(4) Rathvisal Thara, Ordre public et Arbitrage International en Droit du 
commerce international, Université Lumière Lyon 2, Mémoire de Master 1 
Droit des entreprises en difficulté, 2005. Disponible sur le web site: 
https://cutt.us/NS5ro 
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وتستخدم كافة فروع القانون الداخلي تعبير النظام العام حيث يتم تنـاول مفهومـه بـما يتفـق 

ذلك الفرع، فيقصد بالنظام العام في القانون الخـاص المحـلي جميـع والغاية المرتجاة من 

 القواعـد الآمـرة، ويجـد هـذا المفهـوم عليهـاالقواعد المفروضة بقوة خاصة وهي ما يطلـق 

 آليـة  وهنا يبرز دور الإدارة في حمايـة ذلـك النظـام العـام، ك)١(.أهميته في المجال التعاقدي

يـث لا يمكـن تجاهـل الـدور الـذي يلعبـه أيـضا النظـام لبسط احترام تلك القواعـد الأمـرة ح

العام الإداري فيما يتعلـق بـالعقود سـواء فـيما يتعلـق بمـشروعيتها أو فـيما يتعلـق بالمـسائل 

 .)٢(الإجرائية المرتبطة بها

ويلاحـظ أن النظـام العـام بـالمفهوم الإداري جــزء لا يتجـزأ ومكـون أسـاسي مـن مكونــات 

يهدف النظام العـام إلى إيجـاد سـياق للتـوازن الاجتماعـي عـن  النظام العام الداخلي، حيث

 القانونيــة التــي تــستخدمها الدولــة وأجهزتهــا للحفــاظ عــلى الآليــاتطريــق مجموعــة مــن 

المجتمع بأسره في حالة وئام وسـلام، وكثـيرا مـا يتـسم هـذا النظـام بثلاثيـة الـضبط الإداري 

ينة العامـة، بالإضـافة إلى كـل مـن الآداب التي تتألف من الأمن العام والصحة العامة والـسك

والواقع أن النظام العـام يتحقـق بطريقـة مميـزة مـن خـلال تـضافر . العامة والكرامة الإنسانية

جهود عمل الإدارة على وجه العموم، مدعما بالدور الـذي تلعبـه العقوبـات الجنائيـة لزجـر 

   .)٣(هم على احترام ذلك النظامبرالمخالفين ولج

                                                        
(1) Gatsi Eric-Adol, "L’ordre public en droit public français et camerounais : 
regards croisés sur un labyrinthe juridique", Revue internationale de droit 
comparé, vol. 69, n°4, 2017, p. 962. 

(2) François Terré, "L’ordre public entre deux siècles", Archives de 
philosophie du droit, Dalloz, 2015/1, Tome 58, p. 194-195.  

(3) Forlen Antonin, op. cit., p.22. 
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    أ      وا ا   فنفـرق فيـه بـين كـل مـن النظـام العـام الـدولي 

الخاص بكل دولة، والنظام العام الدولي للمجتمع الدولي على وجـه العمـوم، وذلـك عـلى 

 : التاليالنحو 

ُ يحتج بالنظام العام الـداخلي للدولـة لاسـتبعاد وجـود  ا ا او اص    

غوب في تطبيقه، حيث يحمي النظام العام في هـذه الحالـة الدولـة ذات قانون أجنبي غير مر

الولاية القضائية بنظر النزاع، كما يجنب الدولة تطبيق قوانين أجنبية تعتـبر مختلفـة وصـادمة 

وذلـك كالنظـام العـام الـدولي الفرنـسي  )١(.عليـا من مبـادئ وقـيم عليهللغاية مع ما استقرت 

يم التـي لا يمكـن للنظـام القـانوني الفرنـسي أن يتـسامح مـع مجموعة القـ:(والذي بتمثل في

 .)تجاهلها حتى في المواقف ذات الطبيعة الدولية

(l'ensemble des valeurs dont l'ordre juridique français ne peut 

souffrir la méconnaissance même dans des situations à caractère 

international ))٢(  

 في ICSIDة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار وقد أكدت هيئ

 World Dutyحكمها الصادر في قضية شركة وورلد ديوتي فري ضـد جمهوريـة كينيـا  

Free Company v. Republic of Kenyaأهمية النظام العـام الـدولي الخـاص  على 

تلـف الـنظم القانونيـة، وأن انتهـاك بكل دولة حيث ذهبت إلى تأصل مفهوم النظام العام بمخ

الأحكــام والقــرارات الأجنبيــة للنظــام العــام الــداخلي للدولــة المنفــذة لهــا يعــد ســببا كافيــا 

 ٣٦، والمـادة ١٩٥٨)٣( من اتفاقية نيويورك لعام ٢ فقرة ٥للامتناع عن هذا التنفيذ وفا للمادة 

                                                        
(1) Gatsi Eric-Adol, op. cit., p962-963..  

(2) Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, Traité de 
l'arbitrage Commercial International, Litec, 1996. p. 969. 

 ):١٩٥٨نيويورك ( من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ٢ المادة الخامسة فقرة )٣(



  
)٢٣٦٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

امـة للأمـم المتحـدة لعـام من قـانون الأونـسيترال النمـوذجي الـذي أوصـت بـه الجمعيـة الع

 لكـل دولــة، كالنظـام العــام الـدولي الفرنــسي " النظــام العـام الــدولي"، وإن عبـارة)١(١٩٨٥

والنظام العام الدولي المصري، لا تعـبر عـن مبـادئ وقـيم فـوق وطنيـة بـل هـي في الحقيقـة 

ارات ا ا و اه    ليـست إلا نظـام عـام محـلي يطبـق عــلى 

و ًذا  صودو ة  )٢(. 

 يـستخدم للإشـارة "ا ا او  "و ن ا ا او أو        

ــاإلى القواعــد  ــا العلي ــزام به ــن وجــوب الالت ــاء م ــذي لا يمكــن الإعف ــدولي، ال ــانون ال  للق

 فيينـا لقـانون  وقـد حـددت اتفاقيـة)٣(.باعتبارها الأساس القانوني لوجود المجتمـع الـدولي

 مـن الفـصل الثـاني ٥٣ المقصود بالنظام العـام الـدولي في المـادة ١٩٦٩المعاهدات لعام 

من الباب الخامس الخاص ببطلان المعاهـدة، عنـدما تناولـت حالـة بطـلان المعاهـدة عنـد 

                                                                                                                                               

 يجوز كذلك رفض الاعتراف بقـرار التحكـيم ورفـض تنفيـذه إذا تبـين للـسلطة المختـصة في البلـد -٢(

 : اف بالقرار وتنفيذهالذي يطلب فيه الاعتر

 أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد؛ أو  )  أ(

 .)أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد  )  ب(

 ١٩٨٥من قانون الأونسيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي لعـام ) ب-١( فقرة ٣٦ المادة )١(

 : أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ-٣٦م( : تنص على أنه

لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، ) ١(

 :إلا

 : إذا قررت المحكمة) ب (

  أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة؛ أو"١"  

 .) لتحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة أن الاعتراف بقرار ا"٢"   

(2) World Duty Free Company v. Republic of Kenya, op.cit. (§138) 

(3) Gatsi Eric-Adol, op. cit., p962-963..  



 )٢٣٦٨(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

تعارضها مع النظام العام الدولي والمتمثـل في مخالفـة أي قاعـدة آمـرة مـن القواعـد العامـة 

 أن المقصود بقواعد القـانون الـدولي العـام الآمـرة بأنهـا ٥٣ن الدولي، وبينت المادة للقانو

القواعد التي يقبلها المجتمع الدولي ويعترف بها باعتبارهـا قواعـد لا يجـوز مخالفتهـا ولا 

 ويعد حظر استخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة، وحظـر )١(.تعديلها إلا بقواعد آمرة مماثلة

    .)٢(يب من أمثلة القواعد الآمرة في القانون الدوليالرق والتعذ

 في ICSIDوقد ذهبت هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار   

 World Dutyكينيـا حكمها الصادر في قضية شركة وورلد ديوتي فـري ضـد جمهوريـة 

Free Company v. Republic of Kenya العـام الـدوليالنظـام " مصطلحأن  إلى" 

 يـستخدم للدلالـة عـلى توافـق دولي في الآراء بـشأن المعـايير "السياسة العامة الدوليـة"أو 

ويـتم . العالمية وقواعد السلوك المقبولة والتي يجـب تطبيقهـا في جميـع المحافـل الدوليـة

النظـام "، أو "النظـام العـام عـبر الوطنيـة": تناول هذا المفهوم تحت عدة مسميات كالآتي

الـسياسة العامـة الدوليـة "، أو "الـسياسة العامـة عـبر الوطنيـة"، أو "العام الدولي الحقيقي

 العالميـة عـن العليـاً وأنه غالبا ما تستند هيئات التحكيم في قراراتها إلى القيم )٣(."الحقيقية

 "أخلاقيـات التجـارة الدوليـة" أو "الأخـلاق الحميـدة"طريق استخدام صيغ مختلفة مثل 

                                                        

 تكون المعاهدة باطلـة إذا كانـت وقـت عقـدها  (١٩٦٩ فينا لقانون المعاهدات لعام اتفاقية من ٥٣م )١(

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة . تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الـدولي ككـل عـلى 

بقاعـدة لاحقـة مـن القواعـد العامـة أنها القاعـدة التي لا يجـوز الإخـلال بهـا والتـي لا يمكـن تعـديلها إلا 

 .)للقانون الدولي لها ذات الطابع

، ١٢ عبد الكريم حسن على شيحة، النظـام العـام في القـانون الـدولي، مجلـة أبحـاث قانونيـة، عـدد )٢(

 .١٧٠، ص ٢٠٢١

(3) World Duty Free Company v. Republic of Kenya, op.cit. (§139) 



  
)٢٣٦٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 أو النظـام العـام "الـسياسة العامـة الدوليـة الحقيقيـة" أو "ياسة العامـة عـبر الوطنيـةالس"أو 

ً كما تشير المحاكم الوطنية عموما إلى النظام العام الدولي، كما فعلـت محكمـة )١(.الدولي

ـــة ـــضية شرك ـــاريس في ق ـــتئناف في ب   European Gas Turbines SA الاس

، حيث تناولت المفهـوم العـالمي ١٩٩٣سبتمبر ٣٠  في Westman Internationalضد

 .)٢(للنظام العام

إن فكرة النظام العام الدولي هي فكرة أوسع مـن فكـرة النظـام العـام الـداخلي حيـث تتـسع 

 ومـع ذلـك يجـب ألا نغفــل أن )٣(.لتـشمل دول العـالم كافـة بأنظمتهـا ومــصالحها المتنوعـة

حيـث )٤(ظـام العـام الـداخلي للـدول،النظام العام في القـانون الـدولي يأخـذ مرجعيتـه مـن الن

يهدف النظام العام في كل من القانونين الداخلي والدولي إلى حماية أسس وقيم ومـصالح 

 سياسـيا واقتـصاديا واجتماعيـا وأخلاقيـا، وهـي قـيم تتميـز بـالتنوع والتطـور العليـاالجماعة 

 .)٥(المستمر

 في ICSIDمنازعات الاسـتثمار وقد أشارت هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية 

قضية شركة وورلد ديـوتي فـري ضـد جمهوريـة كينيـا إلى أن هيئـات التحكـيم في القـضايا 

                                                        
(1) Ibid., (§141) 

(2) The judgment of the Paris Court of Appeal in European Gas Turbines SA 
v. Westman International, 30 September 1993 

 .٤٢١ جميلة بلعيد، مرجع سابق، ص )٣(

 للجماعـة العليـاعـماد حـسن محمـد إبـراهيم، النظـام العـام الـدولي وأثـره في حمايـة المـصلحة .  د)٤(

حماية المـصلحة العامـة " العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان الدولية، المؤتمر الدولي

 ٢٢-٢١، "، كليـة الـشريعة والقـانون بطنطـا، جامعـة الأزهـر"في الشريعة الإسلامية والقـانون الوضـعي

 .٤٢٢جميلة بلعيد، مرجع سابق، ص . ٤٣٧-٤٣٥، ص ٢٠١٩أكتوبر 

 .١٦٤ ص  عبد الكريم حسن على شيحة، مرجع سابق،)٥(



 )٢٣٧٠(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

المتعلقة بالفساد تنتهج أحد منهجين إما أنها تقرر عدم وجود فـساد وتقـم بتطبيـق العقـد، أو 

. )١(وليتتثبت من حـدوث واقعـة الفـساد وتـرفض تطبيـق العقـد لمخالفتـه للنظـام العـام الـد

 حيـال ICCواستشهدت هيئة التحكيم بموقف هيئة تحكيم غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس 

 ٣٩١٦في القـضية رقـم :  حيث ذهبت إلى أنهعليهاالقضايا المشوبة بالفساد والتي عرضت 

والمتعلقة بدفع عمولات، ذهب المحكـم إلى أنـه حتـى لـو كـان فـساد المـسؤولين مقبـولا 

ــة في بلــد معــين وفي وقــت معــين، فمــن غــير كأســلوب عمــل في نطــاق  الأعــمال التجاري

الممكن غض الطرف عن الأثر المـدمر لهـذه الممارسـات الـضارة مـن وجهـة نظـر حـسن 

الإدارة أو الأخلاق في مجال الأعمال التجارية وانتهي المحكـم إلى مخالفـة العقـد للنظـام 

 . )٢( أخلاقيا في الشئون الدوليةالعام لكل من فرنسا وإيران فضلا عن مخالفته لكل ما يعتبر

 بعـد ICSID التابعـة للمركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار وانتهت هيئة التحكـيم

استعراض وقائع قضية شركة وورلد ديوتي فري ضد جمهورية كينيـا، إلى أنـه لا يوجـد في 

 الـرئيس القانون الإنجليزي ولا الكينـي أو أي قـانون آخـر مـا يجعـل سـلوك المـدعي حيـال

 فمثل هذا الفساد أبشع مـن الـسرقة ذلـك أن إفـساد موظـف حكـومي مـن )٣(الكيني مشروعا،

شــأنه أن يــسبب أضرارا اقتــصادية هائلــة، وأن يخلــف ضــحايا لا حــصر لهــا عــلى المــدي 

 عن طريـق رشـوة موظـف حكـومي غـير قابـل عليهالطويل، فعقد الدولة الذي يتم الحصول 

وممــا يثــير القلــق في تلــك القــضية أن متلقــي . انــة للــضمير العــامللتنفيــذ قانونــا باعتبــاره إه

الرشوة الفاسد كان أكبر مسئول فيها وهو الرئيس الكيني وأن عمليـة الرشـوة قـد تمـت بنـاء 

على طلبه وليس بمبادرة من المدعي، وأنه على الرغم مـن ذلـك وفـيما يتعلـق بالنظـام العـام 

                                                        
(1) World Duty Free Company v. Republic of Kenya, op.cit. (§149) 

(2) “ICC case n° 3916, Yves Derains – Collection of ICC Awards 1974-1985 
– Kluwer 1990 – p. 507-511”, Ibid., (§150-156) 

(3) Ibid., (§ (188-170  



  
)٢٣٧١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 بـل المـواطنين الكينيـين مـن دافعـي الـضرائب فـإن القـانون لا يحمـي الأطـراف المتقاضـية

وغيرهم من المواطنين لدولة تعد مـن أفقـر بلـدان العـالم، فهيئـة التحكـيم لـن تحمـي طرفـا 

يجد سبب دعواه في فعل غير أخلاقي وهو الرشوة ومن ثم فإنه لا يستحق مد يـد العـون لـه، 

 أحقيـة المـدعي قانونـا  قررت هيئـة التحكـيم عـدمعليهوبناء . عليهوليس من أجل المدعي 

في الاحتفاظ بأي من طلباته باعتبارها مسألة تتعلـق بكـل مـن النظـام العـام الـدولي والنظـام 

 .)١(العام المعمول به بموجب القانون الإنجليزي والقانون الكيني المعمول بهما في العقد

 في ICSID تبين لنا الدور الفعال للمركز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثماريمما سبق 

 كانت قـديما حبيـسة حـدود الـدول، باعتبارهـا مـن أخـص علياالدفاع عن قضايا وقيم ومثل 

عــلى النحــو  عمومــا والقــانون الإداري عــلى وجــه الخــصوص العــامموضــوعات القــانون 

ه، الأمر الذي يمكن معه تقرير أن التحكيم قد عمـل بنجـاح في إزالـة الـصورة يلاالموضح ع

ــة  ــة المتمثل ــصالح التقليدي ــا ل ــاز دوم ــة والانحي ــدول النامي ــعوب ال ــداره لمــصالح ش في إه

المستثمرين لما لهـم مـن نفـوذ وسـطوة وثقـل بـسبب ثـرواتهم الهائلـة بالإضـافة إلى نفـوذ 

الدول العظمي التي تحميهم بسبب رابطة الرعوية التي تربطهم بها، حيث يمكـن مـن خـلال 

فنجـد . المـوكلين بالفـصل في منازعـاتهمما سبق وبمنتهي السهولة التأثير على المحكمين 

شركة وورلد ديـوتي فـري أن المحكمين تصدوا لواقعة الفساد التي شابت التعاقد في قضية 

، باعتبارها تخالف القـيم العليـا في المجتمعـين الـداخلي لكافـة الـدول ضد جمهورية كينيا

ظــام العــام وكــذلك المجتمــع الــدولي حيــث تخــالف نظامــه العــام الــدولي شــأنه شــأن الن

  .الداخلي للدول

                                                        
(1) Ibid., (§ 170) 



 )٢٣٧٢(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

ا 

لطالما نظر للتحكيم على أنـه مظهـر مـن مظـاهر الانتقـاص مـن سـيادة الدولـة الممثلـة في 

اختــصاص قــضائها الــوطني وقوانينهــا المحليــة بنظــر أي نــزاع ينــشأ عــلى أراضــيها، حيــث 

خاصـة  وعـدم التقبـل بـين القـضاء الـوطني وبـصفة لـرفضسادت لفترة من الزمن حالة من ا

القضاء الإداري وبين التحكيم، وساد الجدل الفقهي لفـترة مـن الـزمن بـين مؤيـد ومعـارض 

ُللتحكـيم في المنازعـات الإداريـة وكـل لـه مبرراتـه وحججـه المؤيـدة لرأيـه، إلى أن انتهــي 

الأمر بقبول التحكيم في منازعـات العقـود الإداريـة المتعلقـة بالاسـتثمار، وبإنـشاء المركـز 

 بموجــب اتفاقيــة واشــنطن الخاصــة بتــسوية ICSIDوية منازعــات الاســتثمار الــدولي لتــس

المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخـرى، والتـي دخلـت حيـز 

ــارا مــن  ــاذ اعتب ــنة ١٤النف ــوبر س ــق بفــض و، ١٩٦٦ أكت ــدة فــيما يتعل ــة جدي بــدأت مرحل

 القـانون تطبيـق":  حاول هذا البحث المعنونالمنازعات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وقد

 معرفــة أثــر تحكــيم "ICSIDالإداري أمــام المركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار

على القانون الإداري، ففي مبحـث أول ICSIDالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 

ــتثمار  ــات الاس ــسوية منازع ــدولي لت ــز ال ــين المرك ــة ب ــاول العلاق ــم تن ــICSIDت  رفضوال

، وفي رفضلتقليدي للتحكيم في منازعات العقود الإدارية، ودور المركز في إزالة ذلـك الـا

مبحث ثاني تم تناول دور المركز في عولمة قواعد القانون الإداري، وفي مبحث ثالـث تـم 

 .تناول دور المركز في عولمة قضايا القانون الإداري

 :التاليةالتوصيات وبناء على ما تقدم تم استخلاص النتائج و 

 أو–ا م :  

  إن المركز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمارICSID لا يتعمـد سـلب اختـصاص 

القضاء الإداري الوطني بنظر المنازعات الإدارية، بـل إنـه يحـدد اختـصاصه بنظـر أي نـزاع 

ت الثنائيـة  في ضوء ما ألزمـت بـه الدولـة نفـسها مـن اتفاقيـات دوليـة كالاتفاقيـاعليهيعرض 
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التـي تــبرم لتـشجيع الاســتثمار بـين بــين دولـة المــستثمر وبـين الدولــة المـضيفة للاســتثمار، 

واتفاقات كاتفاق الاستثمار المـبرم مـع الدولـة المـضيفة للاسـتثمار والمـستثمر، بالإضـافة 

وقـد أفـرز الواقـع . إلى كافة المستندات الأخـرى الخاصـة بكـل واقعـة اسـتثمار عـلى حـدة

الة قيام المركز بتأكيد اختصاص القضاء الإداري الوطني الأرجنتيني بالفـصل في العملي ح

 نظـرا للـصلة Vivendi c. Argentineموضوع النزاع في قضية فيفنـدي ضـد الأرجنتـين 

الجوهرية التي تربط بين كل من بنود عقد الامتياز والانتهاكات المدعي بحدوثها لمعاهـدة 

 بالمطالبـة CGEـ الأرجنتينية، وأوصت المـساهمين في شركـة الاستثمار الثنائية الفرنسية 

 .بحقوقهم أمام المحاكم الإدارية لمقاطعة توكومان

  إن تطبيــق القــانون الإداري مــن قبــل محكمــي المركــز الــدولي لتــسوية منازعــات

 عـلى المنازعـات المعروضــة أمـامهم، يعـد اعترافــا ضـمنيا بتوافقـه مــع ICSIDالاسـتثمار 

 . القانون الدولي العام والنظام العام الدوليمبادئ وقواعد 

  يلعب المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار دورا فعالا في تحقيق وإبراز تكامـل

نظريات القانون الإداري وقدرة قواعده على عبور الحدود فيما بـين دول القـضاء المـزدوج 

زالــة الغمــوص  تــم إGoetz c. Burundiالمختلفــة ففــي قــضية جــوتز ضــد بورونــدي 

واســتكمال لــنقص التــشريعي والقــضائي في القــانون الإداري البورونــدي بالقــانون الإداري 

 .البلجيكي والفرنسي

 إن تحكيم المركز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمارICSID يـساهم بـصورة غـير 

 مبــاشرة في بنــاء نظريــة مــستقلة ومتفــردة للقــانون الإداري الــدولي قوامهــا تكامــل قواعــده

ونظرياته فيما بين دول القضاء المزدوج، وتوافقها مع قواعد ومبادئ القـانون الـدولي العـام 

والنظام الدولي العام، خاصة وإن اتفاقية واشنطن تعد من المصادر التي سـاهمت في تطـور 

 . القانون الاقتصادي الدولي
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  يلعب المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSIDالدفاع عـن  دورا فعالا في 

 كانت قديما حبيسة حدود الـدول، باعتبارهـا مـن أخـص موضـوعات علياقضايا وقيم ومثل 

الفـة مخالقانون العام عموما والقـانون الإداري عـلى وجـه الخـصوص، كالفـساد الإداري و

مـثلما حـدث حيـنما ، النظام العام الدولي والذي يعود بجذوره الأولي إلى القـانون الإداري

المركز لواقعة الفساد التي شـابت التعاقـد في قـضية شركـة وورلـد ديـوتي تصدي محكمي 

 . فري ضد جمهورية كينيا، باعتبارها تخالف النظام العام الداخلي والدولي

  م – ت ا:  

  ــادل فــيما بــين محــاكم القــضاء الإداري في مختلــف الــدول ضرورة إقامــة تعــاون متب

 للتنسيق فيما بينهم وتـلافي أي تنـازع ICSID الاستثمار والمركز الدولي لتسوية منازعات

ـــ  ــق ل ــف دقي ــود تعري ــدم وج ــن ع ــاجم ع ــوض الن ــوء الغم ــنهم، في ض ــيما بي ــصاص ف اخت

 . من اتفاقية واشنطن٢٥ في المادة "الاستثمار"

 عقد المزيـد مـن المـؤتمرات والنـدوات وحلقـات النقـاش لبحـث أثـر التحكـيم أمـام 

ــسوية مناز ــدولي لت ــز ال ــتثمار المرك ــات الاس ــانون ICSIDع ــات الق ــد ونظري ــلى قواع  ع

 .الإداري

  عقد المزيد من المؤتمرات والندوات وحلقـات النقـاش حـول تطـور قواعـد القـانون

ــه  الإداري ونــشأة القــانون الإداري الــدولي والــذي أصــبح أمــرا واقعــا وإن تعــددت تعريفات

القـضاء ت الفقهيـة في دول حيث بدأت بعض المؤلفايتم تناوله منه، الجانب الذي بحسب 

ــنالموحــد ــة تتحــدث ع ــات المتحــدة الأميركي ــاره القــانون الإداري الــدولي  كالولاي  باعتب

 .القانون الذي ينظم شئون العاملين بالمنظمات الدولية

  وجوب عقد المزيد من المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش بـين جميـع العـاملين

 الهيئــات القــضائية والمحــامين حــول تحكــيم بالحقــل القــانوني مــن أكــاديميين وأعــضاء

 وتنـاول أحكامـه بالدراسـة والتحليـل ICSIDالمركز الدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار
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للوقوف على أوجه الخلل التي بسببها تخسر الدول وأغلبهـا دول ناميـة للقـضايا المرفوعـة 

 .  أمام المركزضدها

  جديـدة مــن المعرفـة والاعــترافحلـةمر  هنــاكأنمـن الممكــن تأكيـد حقيقـة في الختـام، 

 يجب أن تظهر بـين محـاكم القـضاء الإداري في الـدول التـي تأخـذ بنظـام القـضاء المتبادل

،  فلـن تظهـر عـلى أرض ICSIDالمزدوج والمركـز الـدولي لتـسوية منازعـات الاسـتثمار 

دولـة الواقع نظرية متكاملة للقانون الإداري الدولي إلا مـن خـلال توحيـد جهـود مجلـس ال

، حيـث يـضمن هـذا التعـاون تنـسيق ICSIDوالمركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار 

 بحيـث يمكـن تطبيق قواعد ونظريات القانون الإداري على المستويين الـداخلي والـدولي،

القول بأن القانون الإداري وإن كان قضائي النشأة فإنه تحكيمـي التطبيـق حيـث لا تتعـارض 

 وهو ما سيساهم في تحقيـق عولمـة اعد القانون الدولي ونظامه العام،قواعده مع مبادئ وقو

 يجـب أن يبـدأ لـذلكالقانون الإداري مـن خـلال نظريـة مـستقلة للقـانون الإداري الـدولي، 

 . نقاش قانوني جديد حول هذا الموضوع
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اا  
أو-ا  اا : 

)١( ا:  

 إطار المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار احمد جودة العزب، التحكيم في. د 

)ICSID(٢٠٢١، ١، دار النهضة العربية، ط. 

 دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، : جابر جاد نصار، التحكيم في العقـود الإداريـة. د

١٩٩٧. 

  جان بيير بـرون وأناسـتازيا سـوتيروبولو، ولاريـسا غـراي، وكلايـف سـكوت، وكـيفن

دليـل إرشـادي للممارسـين، الإصـدار الثـاني، سلـسلة : اسـترداد الأمـوالستيفنسون، دليـل 

مكتـب الأمـم المتحـدة  –، البنـك الـدولي )سـتار(تقارير مبادرة استرداد الأموال المسروقة 

 . ٢٠٢١المعني بالمخدرات والجريمة،

 ــا، جــي غيلتنــر، ترجمــة إيهــاب عبــد الــرحيم عــلى، . رونالــد كــروزي، اندريــه فيتوري

، ينـاير )الجـزء الأول(ساد عبر التاريخ من العصور القديمة إلى العصر الحديث مكافحة الف

٢٠٢٢. 

 وليــد حــسن جاســم الحوســني، الاختــصاص التحكيمــي للمركــز الــدولي لتــسوية . د

، دار النهـضة العربيـة، ١٩٦٥منازعات الاستثمار والمؤسس بموجب اتفاقية واشـنطن عـام 

 .٢٠١٠القاهرة، 

  :اث )٢(

 في الإداريـة العقـود في للتحكـيم المنظمـة التـشريعية الـضوابط الم،سـ عـلى أحمد. د 

 مجلـد المعاصرة، مصر مجلة وتعديلاته،١٩٩٤لسنة  ٢٧ رقم القانون أحكام ظل في مصر

 : التالي الإلكترونيمقال متاح على الموقع  .٢٠٢١ أبريل ،٥٤٢عدد ،١١٢

https://cutt.us/MFosc 
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 لتطبيق في ضـوء اتفاقيـة واشـنطن لتـسوية نزاعـات تعويلت كريم، القانون الواجب ا. د

 .٢٠٢٢، الـسنة ١، العـدد١٧الاستثمار، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 

  :التالي الإلكترونيمقال متاح على الموقع 

h�ps://www.asjp.cerist.dz/en/ar�cle/196138 
 ام العــام الــداخلي والنظــام العــام جميلــة بلعيــد، التحكــيم التجــاري الــدولي بــين النظــ

 .٢٠١٢، ٥٠٥، عدد ١٠٤الدولي، مجلة مصر المعاصرة، مجلد 

 ــانون . د ــاتهما في الق ــام والآداب وتطبيق ــام الع ــرة النظ ــي، فك ــد الغن ــد عب ــروة محم م

، مجلة كلية الحقوق للبحـوث القانونيـة والاقتـصادية، .الأمريكي مقارنة بالقانون المصري

 .٢٠١٧، ٢لإسكندرية، عدد كلية الحقوق جامعة ا

  ،عبد الكريم حسن على شيحة، النظام العام في القانون الدولي، مجلة أبحـاث قانونيـة

 .٢٠٢١، ١٢كلية القانون جامعة سرت، ليبيا، عدد 

 عماد حسن محمد إبراهيم، النظام العام الدولي وأثـره في حمايـة المـصلحة العليـا . د

: علمي الثالـث لكليـة الـشريعة والقـانون بطنطـا بعنـوانللجماعة الدولية، المؤتمر الدولي ال

ــعي" ــانون الوض ــلامية والق ــشريعة الإس ــة في ال ــصلحة العام ــة الم ــشريعة "حماي ــة ال ، كلي

 .٢٠١٩ أكتوبر ٢٢-٢١، "والقانون بطنطا، جامعة الأزهر

  ،المجيد عبد الحفيظ سليمان، تعريف قاعدة تـوازى دعب. دوائل عاطف محمد حامد 

ًجــراءات في القــرارات الإداريــة المــضادة وموقــف كــلا مــن الفقــه والقــضاء  والإالأشــكال

  الحقوق، جامعة المنيـا،كليةالفرنسي والمصري من التعريف ونطاق تطبيق القاعدة، مجلة 

 https://cutt.us/GJAqu :التالي الإلكترونيمقال متاح على الموقع . ١، ع٤مج

)٣( وت ات واما:   

 ــة لعــام اتفاقيــة ن  .١٩٥٨يويــورك بــشأن الاعــتراف وتنفيــذ أحكــام المحكمــين الأجنبي

 https://cutt.us/Y3ENn :  على الموقع الإلكتروني التاليةمتاح
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 لعـام اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الـدول ومـواطني الـدول الأخـرى 

  https://manshurat.org/node/52881 :قع الإلكتروني التالي على الموة متاح.١٩٦٥

  التالي على الموقع الإلكتروني ة متاح.١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام:   

h�ps://cu�.us/t1MY1 
  متــاح عــلى .١٩٨٥قــانون الأونــسيترال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي لعــام 

 https://cutt.us/0QbXY :التاليالموقع الإلكتروني 

 منظمة ا             دا  ان اعـلى ة متاحـ.١٩٩٦ا 

 https://cutt.us/PTnp3 :الموقع الإلكتروني التالي

  اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجاريـة الدوليـة

 https://cutt.us/hQX8d:  ليالتا على الموقع الإلكتروني ة متاح.١٩٩٧لعام 

 عـلى الموقـع الإلكــتروني ةمتاحـ. ١٩٩٩لعـام  اتفاقيـة القـانون الجنـائي بـشأن الفـساد 

 https://rm.coe.int/168007f3f5 :التالي

  عــلى الموقـع الإلكــتروني ة متاحـ.١٩٩٩اتفاقيـة القــانون المـدني بــشأن الفـساد لعــام 

  https://cutt.us/6CYN9:  التالي

 عــلى الموقــع ة متاحــ.٣٢٠٠تحــاد الإفريقــي لمنــع الفــساد ومكافحتـه لعــام اتفاقيـة الا 

  https://cutt.us/W8c64 :الإلكتروني التالي

  عـلى الموقـع الإلكـتروني ة متاحـ.٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

 https://cutt.us/dMuCG :التالي

 م-ا  اا   
(1) Ouvrage Spéciaux 

 

- Apostolos Patrikios, L'arbitrage en matière administrative, 
LGDJ, Paris, 1997. 
- Emmanuel Gaillard, la jurisprudence du CIRDI, éditions 

A.Pedone, Paris, 2004.  
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- Jehan Masselin, Journal des Etats généraux de France tenus à 
Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII", éd. et trad. Bernier, 
Paris, Imprimerie royale, 1835.  
- Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, 

Traité de l'arbitrage Commercial Interna�onal, Litec, 1996. 
- Sébastien Manciaux, Investissements étrangers et arbitrage 

entre États et ressortissants d’autres États, trente années 
d’ac�vité du CIRDI, Litec, Paris, 2004. 

(2) THÈSES 
- Forlen Antonin, La dimension historique de la notion d'ordre 

public (XVIe-XIXe siècles), Thèse de doctorat, Université de 
Strasbourg, 2016. 
- Rathvisal Thara, Ordre public et Arbitrage International en 

Droit du commerce international, Université Lumière Lyon 2, 
Mémoire de Master 1 Droit des entreprises en difficulté, 2005. 
Disponible sur le web site : https://cutt.us/NS5ro (dernière vue le 
1mai 2023) 
- Samy Abdel Baki, Les projets internationaux de construction 

menés selon la formule B. O. T. (Build, Operate, Transfer) : droit 
égyptien - droit français, Thèse de Doctorat, Université Paris 1, 
2000. 

(3) ARTICLES 

- Anne-Marie Alcabas, "Le centre international de règlement 
des différends rela�fs à l'inves�ssement", 2003, Les Notes bleues 
de Bercy, n° 256, 12 août 2003. 
- Antoine Julien, "L’arbitrage en droit administratif", Petites 

affiches, n° 156, 6 août 2003.   
- Chambre D'agriculture Cantal, "Notion d'ordre public", le 22 

mai 2018, France. Disponible sur le web site:  
https://cutt.us/KeX2G (dernière vue le 1mai 2023) 
- Charles Vautrot-Schwarz, "L’arbitrage et le droit public 

français", université Paris-Saclay, la Société de législation 
compare, 29 novembre 2022. Disponible sur le web site :  
https://cutt.us/ZAvhy (dernière vue le 1mai 2023) 



 )٢٣٨٠(  رت از  وا ا داري أن اما ICSID 
  

- François Terré, "L’ordre public entre deux siècles", Archives 
de philosophie du droit, Dalloz, 2015/1, Tome 58.  
- Gatsi Eric-Adol, "L’ordre public en droit public français et 

camerounais : regards croisés sur un labyrinthe juridique", Revue 
internationale de droit comparé, vol. 69, n°4, 2017. 
- Gérard Teboul, "Arbitrage international et personnes morales 

de droit public : brèves remarques sur quelques aspects de 
contentieux administratif", AJDA, 1997. 
- International Centre for Settlement of Investment Disputes 

ICSID, About ICSID, website:  
https://icsid.worldbank.org/About/ICSID (last visited 1may 2023) 
- Jean-Étienne-Marie Portalis, "Discours au Conseil d’État entre 

1801 et 1803", 3 mars 1803, Recueil Sirey, 1807, t. 7. 
- Jean-Marie Pontier, "Evolutions récentes de l'intérêt à agir des 

syndicats", note sous CE 28 déc. 2005, Union syndicale des 
magistrats administratifs, AJDA, 8 mai 2006.  
- Laurent Richer, "Les modes alternatifs de règlement des litiges 

et le droit administratif", AJDA, 1997. 
- Pierre Delvolvé, "L'apport du Doyen Vedel au droit 

administratif ", RFDA, n° 2, 2002.   
- Raymond Djolgou, "Le droit applicable au différend dans 

l’arbitrage d’investissement : entre volonté des parties et office de 
l’arbitre", Revue internationale de droit économique, vol. xxxvi, 
no. 1, 2022. 
Transparency International, What is Corruption?. Disponible sur 

le web site :  
https://cutt.us/ZLKcj (dernière vue le 1mai 2023) 
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س ات  

......................................................................................................٢٣١٥  

وأ ع ا:......................................................................................٢٣١٥  

ا ٢٣١٧...............................................................................................:إ  

ا :...............................................................................................٢٣١٨  

اف ا٢٣١٨................................................................................................:أ  

ا :..................................................................................................٢٣١٨  

 ور اء اداري    زت اد ICSIDا اول ا او  زت ار 

  ٢٣٢٠...................................................................................ادار ا ر

ا را ا دارد ات از  داري واء ا٢٣٢١.......................ول ا  

م  ر ا  دارد ات از  داري واء اول اع ا٢٣٢١.............ا  

  ر ا دارد ات از  داري واء اا مع ا٢٣٢٥..............ا  

  إزا ر اء اداري ICSID   ار ا ام دور ا او  زت

  ٢٣٢٨.........................................................زت اد ادار ا زت ار

  ٢٣٣٥.......امن اداري    اICSID  ا ام دور ا او  زت ار

  ٢٣٣٦................ICSIDا اول امن اا ا أ ا او  زت ار

  ٢٣٤٢..ICSID و ا امن اداري أ ا او  زت ارا ام ا

اع اول ا ا امن اداري  ا امن او ا أ ا او  زت 

را ICSID............................................................................................٢٣٤٢  

  ٢٣٤٥..........ICSID اع ام  ا امن اداري أ ا او   زت ار

ا ر ات از  وا دور ا  ICSIDدارين اما     .......٢٣٥٤  

  ٢٣٥٦...................................................................................ا اول اد اداري

اوا ا ا م٢٣٦١............................................................................ ا  

٢٣٧٢.......................................................................................................ا  

 أو–ا ٢٣٧٢..........................................................................................: م  

 م–ت ا :......................................................................................٢٣٧٤  

اا .................................................................................................٢٣٧٦  

REFERENCES:..........................................................................................٢٣٨١  

 ٢٣٨٤.....................................................................................س ات


